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The Summary 

The beginning of the existence of international humanitarian law 

was 

with the issuance of the Geneva Convention, and this agreement 

arose at the beginning to improve the condition of the wounded in the 

armies and in the field due to the bad conditions that the soldiers were 

exposed to. Except for ferocity and work under any circumstances, and 

this agreement is the cornerstone on which other agreements were built 

that take into account the humanitarian situation of soldiers and civilians 

and wage war within certain limits and have controls to preserve human 

life. 

Also, the concept of international law is based on protecting people 

from modern weapons in the first place, especially in times of war. 

Because his mission is to protect civilians anywhere in the world, which 

is the reason for which he was found, especially after hitting Japan with 

two atomic bombs that claimed the lives of millions of civilians and 

soldiers. And the field, due to the bad conditions that the soldiers were 

subjected to, and there was no attention to the humanitarian conditions 

in a field that does not pay attention to the feelings and conditions in 

which the soldiers are placed. It knows nothing but ferocity and action 

under any circumstances, and this agreement is the cornerstone on 

which other agreements that take into account the humanitarian situation 

of the soldiers were built. And civilians and wage war within certain 

limits and have controls in order to preserve human life. 

The first thing that comes to mind is what kind of non-conventional 

weapons the first Geneva Protocol opened the door to the adoption of 

the 1981 Convention on the Prohibition of the Use of Certain Weapons 

That Can Generate Excessive Pain or Indiscriminate Damage, and this 

Treaty entered into force in In 1983 AD, it is the first treaty dealing with 

the status of legal rooting of conventional weapons. This agreement 
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contains at the same time provisions for international humanitarian law 

and others for armament control. 

What arouses the mind, draws attention, and makes the mind see 

the position of international law as a contradictory position, as it prohibits 

biological and chemical weapons, but follows an ambiguous position on 

nuclear weapons. 

The issue of autonomous weapons has raised a great deal of 

controversy in the international jurisprudence and legal circles. Given the 

seriousness of these technologies and the threats they pose to civilians 

and innocent people in areas of armed conflict. 
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   المقدمة

سس أیتضمن القانون الدولي العام مجموعة من المبادئ والقواعد تتولى تنظیم مسائل تمثل 

لأهداف والمبادئ المختلفة وما یواجه كما یبین مدى ثبات أو تحول ا، )١(القانون الدولي ودعائمه

سریاناها من مشاكل نتیجة للتطورات التي شهدتها العلاقات الدولیة فتأثرت الكثیر منها بالتعدیل 

مثل مفهوم الحرب ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة، بالموازاة مع ، وذلك )٢(والتغییر

سلحة الحدیثة المتطورة الفتاكة كالأسلحة النوویة ، فظهرت الأ)٣(ربیةذلك تطورت الوسائل الح

  والبیولوجیة والكیمیائیة والنوویة والأسلحة ذاتیة التشغیل.

م الذي تناول مراقبة التسلح وتحسین ١٨٩٩مؤتمر لاهاي الأول لعام والبدایة كانت بموجب 

حل مشكلة  م من أجل١٩٠٧شروط الحرب، وبعده المؤتمر الثاني للسلام المنعقد بلاهاي سنة 

) بصریح العبارة ١/٢٣نزع السلاح، كما تناولت اللائحة البریة المرفقة بهذه الاتفاقیة في المادة (

م تناولت معاهدة فرساي مشكلة نزع ١٩١٩تحریم استخدام الأسلحة المسمومة، ثم في سنة 

انیة غیر السلاح إلى أن صدر عهد عصبة الأمم الذي لم یمنع الحرب إنما میَّز بین تلك العدو 

م صدرت معاهدة جنیف ١٩٢٥، وفي سنة )٤(المشروعة وتلك المعادلة المبررة بالدفاع الشرعي

الخاصة بتحریم استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الضارة الأخرى والوسائل الكیمیائیة 

ذي یعد م  ال١٩٢٨" في عام BriandKelloggوالبیولوجیة، ثم بعد ذلك تم إبرام میثاق كیلوك "

أول نص دولي حرم اللجوء إلى الحرب من أجل تسویة النزاعات الدولیة وضرورة نزع السلاح 

  ).٥( التام والشامل، إلا أنه وردت علیه العدید من التحفظات

                                                           

) د/ مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة المصریة، ١(

  . ٣م، ص١٩٧٨القاهرة، 

  .١م، ص١٩٨٧)  د/ مصطفى سلامة حسین، نظرات في الحد  من التسلح، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢(

، ١٩٩٧) د/ عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، ٣(

  .  ١٢-٧ص 

(4  ) Voir aussi: DOMINIQUE  Carreau, droit international, 7 eme edition, A. 

Pedone, paris, 2001. P22. 

بناء علي اقتراح مجلس وزراء قیصر روسیا، وإثر م ١٨٦٨نوفمبر عام  ٢٩) وقع في سان بترسبورغ في ٥(

عقد اجتماع للجنة عسكریة دولیة في سان بترسبورغ للنظر في ملاءمة حظر استعمال قذائف معینة في زمن 

الحرب بین الأمم المتحضرة، وبعدما حددت تلك اللجنة بالإجماع الحدود التقنیة لضرورات الحرب إزاء متطلبات 

یجب أن یكون  :حیث أنه :صرح للموقعین أدناه بموجب تعلیمات من حكوماتهم بإعلان ما یأتي الإنسانیة، فقد

من شأن تقدم المدنیة التخفیف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ویجب أن یكون الغرض الشرعي الوحید الذي 

كبر عدد ممكن من تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكریة، ویكفي لهذا الغرض عزل أ
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ونظرًا لما خلفته الحروب على البشریة اتجهت الجهود الدولیة نحو إیجاد تنظیم جدید 

ء منظمة الأمم المتحدة التي تمت المصادقة على میثاقها في لتفادي النزاعات والحروب، فتم إنشا

م كمنظمة دولیة تهدف إلى ضمان السلم والأمن والتعاون الدولي، غیر أن استخدام ١٩٤٥عام 

م أدى إلى تغییر جذري لبعد ١٩٤٥ینایر  ٦القنبلة الذریة في الحرب العالمیة الثانیة بتاریخ 

ف أبعادًا جدیدة إلى قوة التدمیر التي یمتلكها الإنسان الحرب بفعل السلاح النووي الذي أضا

  .)١( فازدادت رغبة الدول في امتلاك السلاح الحدیث مما أدَّى إلى اشتداد السباق نحو التسلح

، غیر أن )٢(وخشیة من مجازر أخرى حاولت الأمم المتحدة إرساء الأمن والسلم الدولیین

البشریة مهدد في ظل إمكانیة استخدام الأسلحة  التطورات والتوجهات المعاصرة تجعل مصیر

  الحدیثة المتطورة.

ویضع القانون الدولي الإنساني قیودًا على أطراف النزاعات المسلحة في اختیارها للأسلحة       

ووسائل الحرب وأسالیبها التي تستخدمها، ویتعین على الدول عند تطویرها أو اقتنائها لأسلحة 

ا تمتثل بذلك لهذه القواعد ویدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجیا جدیدة التحقق من أنه

  .)٣( الجدیدة على أن من المهم جدًا مواصلة تقییم مشروعیة الأسلحة الجدیدة

ویعتبر حظر استعمال القوة في العلاقات الدولیة مبدأ أساسي یقوم علیه نسق المجتمع        

ل یطبق هذا الحظر على استخدام الأسلحة الحدیثة المتطورة الدولي في إطار التعاون الدولي فه

  في القانون الدولي الإنساني؟.

ولما كانت المصادر الأولى للقانون الدولي تتمثل في القواعد الاتفاقیة والقواعد العرفیة 

، )٤( وجب علینا دراسة الوضع القانوني للأسلحة الحدیثة المتطورة  في القانون الدولي الإنساني

وبالإضافة إلى ذلك یتضمن القانون الدولي العدید من القواعد الأساسیة والمحظورات المحددة 

والقیود المفروضة على وسائل وأسالیب القتال الحدیثة، كما أن استعراض مدى مشروعیة 

                                                                                                                                                                      

الرجال عن القتال، وقد یتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم دون أي داع آلام 

 الرجال المعزولین عن القتال أو تؤدي حتما إلي قتلهم.

م، ٢٠٠٧) د/ حسنین المحمدي البوادي، الارهاب النووي "لغة الدمار" دار الفكر الجامعي، القاهرة، ١(

  . ١١٩ص

) د/ زهیر الحسني، مشاكل الأنسانیة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الوصیة لدراسات القانون الدولي ٢(

  .٤١-٤٠، ص ٢٠٠٨الإنساني والشریعة الإسلامیة، عدد صفر 

 ،٢٠٠٧) د/ صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، ٣(

 .١٠١ص

) د/ مصطفى أبو الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،  ٤(

  .  ١٦٩-١٦٦م، ص ٢٠٠٦القاهرة، 
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استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة لیس مفهومًا جدیدًا، فالصك الدولي الأول الذي أشار إلیه 

م بشأن ١٨٦٨یم القانوني للتقنیات العسكریة الناشئة كان هو إعلان سان بیترسبرغ في عام التقی

م على ١٩٧٧حظر استعمال قذائف معینة في زمن الحرب ویؤكد البروتوكول الإضافي لعام 

التدقیق في استخدام بعض الأسلحة ووسائل القتال ومدى مشروعیتها، وأن تقییم مشروعیة جمیع 

ثة والمتطورة وأسالیب الحرب الجدیدة على نحو منهجي ینطبق على جمیع الدول الأسلحة الحدی

سواء كانت طرفًا في البروتوكول الإضافي الأول أم لم تكن، وتكتسي المراجعات القانونیة 

  .)١(للأسلحة الجدیدة أهمیة خاصة الیوم في ضوء التطور السریع لتقنیات الأسلحة الجدیدة

  أهمیة البحث

موضوع البحث في اهتمام الأمم المتحدة  باستخدام أسلحة حدیثة ومتطورة تم  تكمن أهمیة

  حظرها بموجب القانون الدولي ورغم ذلك یتم تصنیع وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة.

  أسباب اختیار البحث:

  من الأسباب التي دفعتني إلى اختیار البحث ما یلي:

م أسلحة حدیثة ومتطورة تم حظرها بموجب ما یشهده العالم بأكمله من دمار شامل باستخدا .١

  القانون ورغم ذلك یتم تصنیع وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة.

ازدیاد معاناة المدنیین من استخدام الأسلحة المحظورة في الآونة الأخیرة مما تسبب في قتل  .٢

  الأطفال والنساء والشیوخ.

 عجز المجتمع الدولي عن منع استخدام الأسلحة المحظورة. .٣

لتأثیر بالمجازر والجرائم البشعة التي تتعرض لها الشعوب جمعاء بسبب سوء استعمال ا .٤

 الأسلحة الحدیثة والمحظورة في القانون الدولي الإنساني.

المساهمة ولو بقدر یسیر في إثراء هذا الموضوع ومن ثم كشف مخاطر استخدام الأسلحة  .٥

 الحدیثة المحظورة.

لذي شكَّل ولا زال یشكِّل محورًا كبیرًا بین مختلف الدول الرغبة في معالجة هذا الموضوع ا .٦

 ولا سیما وأن خطر استخدام الأسلحة المحظورة یلقى بظلاله على جمیع الدول. 

محاولة تسلیط الضوء على مشروعیة استخدام الأسلحة الحدیثة في ضوء القانون الدولي  .٧

 الإنساني.

المحظورة وعدم رغبتها في وجود مثل هذه  الفراغ ونقص الثقة بین الدول المالكة للأسلحة .٨

  الأسلحة لدى الدول العربیة و الإسلامیة.

                                                           

) د/ ابو بکر محمد الدیب، النظام القانوني للأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ١(

 )..٢٧٣ - ٢٦٣، ص (١،٢٠٢١، العدد ٢والقضاء والتشریع، المجلد المجلة الدولیة للفقه 
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  أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث من الناحیة النظریة في حداثة موضوع الأسلحة الحدیثة والمتطورة في 

اهیة القانون الدولي الإنساني ومحدودیة الدراسات القانونیة التي تعرضت لها والحاجة إلى بیان م

وطبیعة هذه الأسلحة وخصائصها ونطاق استخدامها والآثار التدمیریة التي یمكن أن تتسبب بها 

وأثرها على حیاة وسلامة المدنیین والأعیان المحمیة بقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سیما 

  وأنه لم یتم إخضاعها لهذا  القانون حتى الیوم.

أهمیة البحث من ضرورة الوقوف على دور القانون الدولي أما من الناحیة التطبیقیة، فتنبع 

الإنساني في حظر وتقیید الأسلحة الحدیثة والمتطورة، والبحث عن إمكانیة إخضاعها للقواعد 

 الحالیة ومدى الحاجة إلى  استحداث قواعد قانونیة ضمن القانون الدولي الإنساني.

  ثل فیما یلي:لذلك یسعى البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف تتم

  معرفة الأسلحة الحدیثة والمتطورة وأنواعها وآثارها. .١

معرفة موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة الحدیثة والمتطورة والضوابط التي  .٢

 تحكمها.

الإسهام في تقدیم حلول للحد من استخدام تلك الأسلحة المحظورة وما تسببه من أضرار  .٣

ة جدیدة وتدابیر أكثر صرامة عند محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بالبشریة والبیئة مع تقدیم رؤی

 بواسطة المحكمة الجنائیة الدولیة.

تسلیط الضوء على الجرائم التي ترتكب بواسطة استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة في  .٤

 القانون الدولي الإنساني.

  التعرف على الأسلحة المحظورة وفقًا للمعاهدات الدولیة. .٥

  ث:منهج البح

اتبع الباحث في هذا البحث استعمال المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل 

قواعد الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومدى تطبیق الدول 

لهذه القواعد في قوانینها الداخلیة، وتناول آراء الفقه للوصول إلى دراسة عملیة بشأن مدى 

  مشروعیة استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة في القانون الدولي الانساني.
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  خطة البحث

  سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع في إطار القانون الدولي الإنساني وفقًا للخطة التالیة:

في القانون الدولى الإنساني، ویشتمل على  والمتطورة الفصل الأول: مفاهیم الأسلحة الحدیثة

  مبحثین.

  في القانون الدولى الإنساني. تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورة المبحث الأول:

  الاتفاقیات التكمیلیة المتعلقة بتقیید استخدام فئات من الأسلحة. المبحث الثاني:

الفصل الثاني: مدى مشروعیة استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة في ضوء القانون الدولي 

  ثة مباحث:الإنساني، ویشتمل على ثلا 

  مشروعیة استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل فى القانون الدولى الإنسانيالمبحث الأول: 

  عدم مشروعیة استخدام الأسلحة  الكیمیائیة فى القانون الدولى الإنسانيالمبحث الثاني: 

  مدى مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة فى القانون الدولى الإنسانيالمبحث الثالث: 

  وتتضمن أهم النتائج والتوصیات     ة: الخاتم
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 الفصل الأول

 مفاهیم الأسلحة الحدیثة 

 في القانون الدولى الإنساني

 تمهید وتقسیم:

كانت بدایة وجود قانون دولى إنساني مع صدور اتفاقیة جنیف ونشأت هذه الاتفاقیة فى 

ا لسوء الأحوال التى كانت تتعرض بدایة الأمر لتحسین حال الجرحى فى الجیوش والمیدان نظرً 

لها الجنود ولم یكن هناك التفات للأوضاع الإنسانیة فى مجال لا تلتفت فیه إلى المشاعر 

والأوضاع التى یوضع فیها الجنود لا یعرف سوى الشراسة والعمل تحت أى ظروف،  وتعد هذه 

الإنسانى للجنود والمدنیین الإتفاقیة حجر الأساس الذى بنیت علیه اتفاقیات أخرى تراعي الوضع 

  وتشن الحرب ضمن حدود معینة ویكون لها ضوابط حفاظًا منها على حیاة البشر.

كما إن استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة یخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني، 

الذي یتضمن مبادئ وقواعد أساسیة تحكم اختیار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معینة أو 

) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٣٥تقییدها، ومن بین هذه القواعد ما نصت علیه المادة (

م، والتي حظرت استخدام الأسلحة التي من شأنها ١٩٤٩م الملحق باتفاقیات جنیف لعام ١٩٧٧

  أن تحدث أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد.

حددوا فئتین من اتفاقیات القانون الدولي ویستطیع الذین یتصارعون مع الأفكار أن ی

الإنساني، فمن جهة یمكن تحسس اتفاقیات لاهاي التي تعالج النزاعات الدولیة من جهة، ومن 

جهة أخرى یمكن إخراج اتفاقیات جنیف من أدیم الأرض وتروم هذه الاتفاقیات إضفاء مسحة 

قسیم هذا الفصل إلى مبحثین على ، وسوف أقوم بت)١(إنسانیة على المنازعات الدولة  المسلحة

 النحو التالي:

في القانون الدولى الإنساني. تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورة المبحث الأول:  

الاتفاقیات التكمیلیة المتعلقة بتحدید استخدام فئات من الأسلحة. المبحث الثاني:  

 

 

  

   

                                                           

 .١٩٠٧أكتوبر  ١٨اي في ھ) الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لا١(
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  المبحث الأول

   تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورة

  الدولى الإنساني في القانون

یعد مفهوم القانون الدولى الإنساني قائمً على حمایة الإنسان من الأسلحة الحدیثة فى 

المقام الأول وخاصة فى وقت الحروب؛ لأن مهمته حمایة المدنیین فى أى مكان فى العالم وهو 

لایین من السبب الذى وجد من أجله وخاصة بعد ضرب الیابان بقنبلتین ذریتین أودت بحیاة الم

المدنیین والجنود، كما یعرف المختصون فى القانون أن القانون الدولي الإنساني أول نص 

مكتوب فیه لا یرجع إلى اتفاقیة دولیة، وإنما یمكن إیجاد سماته في قانون داخلي، وسوف نتناول 

  تیة:تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورة في القانون الدولى الإنساني من خلال المطالب الآ

: مفهوم القانون الدولي الإنساني.المطلب الأول  

: تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورةالمطلب الثاني  

: اتفاقیات  القانون الدولي الإنساني الخاصة بالأسلحة الحدیثةالمطلب الثالث  

  المطلب الأول  

  مفهوم القانون الدولي الإنساني

نسان من الأسلحة الحدیثة فى المقام الأول إن مفهوم القانون الدولى قائم على حمایة الإ

؛ لأن مهمته حمایة المدنیین فى أى مكان فى العالم وهو السبب )١(وخاصة فى وقت الحروب

الذى وجد من أجله وخاصة بعد ضرب الیابان بقنبلتین ذریتین أودت بحیاة الملایین من المدنیین 

ع صدور اتفاقیة جنیف ونشأت هذه الاتفاقیة والجنود، وقد كانت بدایة وجود قانون دولى إنساني م

فى بدایة الأمر لتحسین حال الجرحى فى الجیوش والمیدان نظرًا لسوء الأحوال التى كانت 

تتعرض لها الجنود ولم یكن هناك التفات للأوضاع الإنسانیة فى مجال لا تلتفت فیه إلى 

اسة والعمل تحت أى ظروف،  المشاعر والأوضاع التى یوضع فیها الجنود لا یعرف سوى الشر 

وتعد هذه الإتفاقیة حجر الأساس الذى بنیت علیه اتفاقیات أخرى تراعي الوضع الإنسانى للجنود 

  .)٢( والمدنین وتشن الحرب ضمن حدود معینة ویكون لها ضوابط حفاظا منها على حیاة البشر

من تبنى مصطلح ) رئیس اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان أول (Max Huberویعد الفقیه 

القانون الدولي الإنساني بصورة رسمیة وقد كان ذلك أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف 

                                                           

  . ٤٥م، ص١٩٦٧) د/ حسین درویش، الموجز في القانون الدولي العام، القاهرة، مكتبة الانجلو المصریة، ١(

م، ٢٠١٤للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، إجابات على اسئلتك، ) د/ بیتر ماوري، ا٢(

 .   ٣ص
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م المتعلق بتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في ١٩٧٧- م ١٩٧٤خلال أعوام 

  .)١(النزاعات  المسلحة 

مجموعة القواعد الإنساني بأنه " وقد عرفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولي

القانونیة الدولیة المستمدة من الاتفاقیات أو العرف الدولي، والتي ترمي إلى حل المشكلات 

الإنسانیة الناتجة بصورة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولیة أوغیر الدولیة، والتي تقید 

سالیب الحرب التي تروق لهم، لإسباب إنسانیة، حق الأطراف في النزاع في استخدام طرق وأ

  )٢(وتحمي الأشخاص أو الأعیان التي تضررت أو قد تتضرر بسبب المنازعات المسلحة" 

) القانون الدولي الإنساني بأنه:"ذلك القسم الضخم من القانون ویعرف الاستاذ (جان بكتیه

ي في حالة الدولي العام الذي یستوحى الشعور الإنساني ویركز على حمایة الفرد الإنسان

، وبعبارة أخرى هو "مجموعة القواعد القانونیة العرفیة والمكتوبة التي تؤكد احترام )٣(الحرب"

  .)٤(الإنسان الفرد ورفاهیته وازدهاره"

بأنه:"مجموعة الأعراف التي توفر الحمایة لفئات   ویعرفه الدكتور محمود شریف بسیوني

قد یتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة، سواء معینة من الأفراد والممتلكات تحرم أي هجمات 

كانت هذه الصراعات ذات صفة دولیة أو صفة غیر دولیة، وهذه الأعراف مستمدة من القانون 

  .)٥(الدولي الاتفاقي أو القانون الدولي العرفي"

في كتابه (حمایة السكان المدنیین  ویخلص أستاذنا الدكتور أبو الخیر أحمد عطیه

مدنیة إبان النزاعات المسلحة)، بأن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد والأعیان ال

القانونیة الخاصة بحمایة الإنسان الفرد والحفاظ على حقوقه في زمن النزاع المسلح، ویعرفه بأنه 

" مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة والعرفیة التي تستهدف تنظیم الحرب أو النزاعات المسلحة، 

وذلك بوضع القیود على أطرافها عند استخدام وسائل القتال بهدف الحد من الآثار الفادحة 

المترتبة على استخدام القوة، وقصرها على المقاتلین فقط دون غیرهم، وقصرها على الأهداف 

                                                           

صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، قانون دولي إنساني، ) د/ ١(

 .٤٤٤القاهرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص

  .٧٩م، ص ١٩٨١، مارس ابریل ٧٢یب الأحمر، العدد ) انظر اللجنة الدولیة للصل٢(

) د/ اسماعیل عبد الرحمن، الأسس  الدولیة للقانون الدولي الإنساني، القاهرة، اصدارات ا للجنة الدولیة ٣(

  .   ١٧، ص٢٠٠٦للصلیب الأحمر، 
ان النزاعات المسلحة ) أستاذنا الدكتور أبو الخیر أحمد عطیه، حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إب(٤

  .١٢م، ص١٩٩٨(دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة)، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

محمود بسیوني، الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي( التدخلات والثغرات والغموض)، القانون ) د/ ٥(

 .٨٣الدولي الانساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص
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العسكریة فقط دون غیرها، وحصرها في أضیق نطاق ممكن، وكذلك القواعد التي تستهدف حمایة 

زاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والأسرى، وحمایة السكان المدنیین أثناء ضحایا الن

  .)١(المنزاعات المسلحة"

  المطلب الثاني 

  تعریف الأسلحة الحدیثة والمتطورة

إن استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة یخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي 

ار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معینة أو تقییدها، یتضمن مبادئ وقواعد أساسیة تحكم اختی

م ١٩٧٧) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٣٥ومن بین هذه القواعد ما نصت علیه المادة (

م، والتي حظرت استخدام الأسلحة التي من شأنها أن تحدث ١٩٤٩الملحق باتفاقیات جنیف لعام 

  .)٢( أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد

بأنه أداة الحرب، وما یقاتل به المحارب في الحروب للدفاع عن  ویعرف السلاح في اللغة       

النفس، ویجمع على أسلحة وسلح وسلحان، وقد ورد لفظ السلاح في القرآن الكریم والسنة مرادًا به 

وفي السنة "عَنْ عُقْبَةَ بْنِ  )٣(}حتهَمولْيأخْذُواْ حذْرهم وأَسل هذا المعنى: ففي القرآن ورد قوله تعالى{

ا، فَلَمَّا مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ (صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) سَرِیَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَیْفً 

هِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَیْتَ مَا لاَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ 

  .)٤(یَمْضِ لأَِمْرِي، أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ یَمْضِي لأَِمْرِي؟" 

أداة أو حاجة معدة للهجوم أو الدفاع، أي تستعمل في القتل أو تدمیر  واصطلاحًا یعرف بأنه:

  .)٥(ئل المقاومة أو الهجومحصون العدو، وتعتبر من وسا

   

                                                           
أستاذنا الدكتور أبو الخیر أحمد عطیه، حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحة ) (١

  .١٥، ص١٤(دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة)، المرجع السابق، ص

م في دراسة مخاطر استخدام سلاح ١٩٩٩) داي ویلیمز: هو باحث في شؤون الأسلحة  بدأ منذ عام ٢(

  رانیوم والأسلحة  الإشعاعیة الأخرى على المدنیین وقدامى المحاربین وله عدة مقالات في هذا المجال.الیو 

  من سورة النساء. ١٠٢) من الآیة رقم ٣(

) أخرجه ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الطاعة، سنن أبي داود، لسلیمان بن اسحاق السجیستاني، ٤(

لحمید، طبعة المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، واخرجه الحاكم في ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد ا٣/٤١

المستدرك . وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه المستدرك، لابي عبد االله محمد بن عبد االله المعروف 

، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة ٢/١٢٥بالحاكم النیسابوري، 

  .٢١٣، ص١٩٩٠-ه١٤١١الأولى، 

 .٨٥، ص٢٠١٤كتاب استخدام اسلحة الدمار الشامل في الفقه الأسلامى،  ، ) د/ أحمد محمد لطفى أحمد٥(
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  وتنقسم الأسلحة إلى نوعین رئیسیین:

وهي الأسلحة المباح إستخدامها للأفراد والجیوش والتي لا تسبب دمار شامل  أسلحة تقلیدیة:

وهى التى یتسلح بها أى جیش فى العالم، ولا یمنع القانون والاتفاقات الدولیة استخدامها، وهذه 

الیدویة، كالأسلحة البیضاء والأسلحة الناریة الفردي منها والجماعي  الأسلحة تشمل: الأسلحة

والقنابل والعبوات الناسفة والدبابات والمدافع وتشمل كذلك الأسلحة الثقیلة وهي أكثر شراسة 

وخطورة من الأسلحة الیدویة، وتشمل كذلك الأسلحة الثقیلة سواء أكانت بریة أم بحریة أم 

  .)١(جویة

(متطورة وحدیثة) مثل الأسلحة النوویة والجرثومیة البیولوجیة والكیمیائیة،  یدیةأسلحة غیر تقل

وهي التي تتجاوز أخطارها الأهداف العسكریة، ویتعاظم ضررها ولا یمكن بأي حال من الأحوال 

  .)٢(قیاس الأضرار التي من  الممكن أن تترتب على إستخدامها

  المطلب الثالث

  لإنساني الخاصة اتفاقیات  القانون الدولي ا

  بالأسلحة الحدیثة

یعرف المختصون فى القانون أن القانون الدولي الإنساني أول نص مكتوب فیه لا یرجع 

إلى اتفاقیة دولیة، وإنما یمكن إیجاد سماته في قانون داخلي، وكان هذا القانون هو قانون لیبرو 

) الصادر عن ١٠٠رار (الذي وضعه أستاذ امریكي من جامعة كولومبیا، ونشر بموجب الق

م ویحتوي القسم الثاني من هذا القانون على قواعد ١٨٦٣الجیش الفیدرالي الأمریكي في عام 

تتعلق بحمایة الأشخاص المدنیین وبالأخص المرأة والطفل ورجال الدین، كما یكتنز هذا القانون 

انون معاملة إنسانیة لأسرى قواعد تتعلق بحمایة الأعیان الثقافیة والعلمیة وأخیرًا یتوسل هذا الق

  .)٣(الحرب

ویستطیع الذین یتصارعون مع الأفكار أن یحددوا فئتین من اتفاقیات القانون الدولي 

الإنساني، فمن جهة یمكن تحسس اتفاقیات لاهاي التي تعالج النزاعات الدولیة، ومن جهة أخرى 

ت إضفاء مسحة إنسانیة على یمكن إخراج اتفاقیات جنیف من أدیم الأرض وتروم هذه الاتفاقیا

                                                           

      http::// www. Kifee. Com) نظام الاسلحة والذخائر على شبكة المعلومات موقع: ١(

ولى لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، ) د/ محمد نور فرحات، تاریخ القانون الدولى الإنسانى والقانون الد٢(

  .٢٥ص ،٢٠٠٠دار المستقبل العربى، القاهرة، 

(3 ) H.s.levie History of the law of war on land, R.I.C.R. vol82.June-no 

838,2000, P341. 
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، وتنقسم اتفاقیات لاهاي الخاصة بالقانون الدولي الإنساني إلى )١(المنازعات الدولة  المسلحة

  نوعین على النحو التالي:

  أولاً: إتفاقیات لاهاي: القانون التعاقدي للمنازعات الدولیة المسلحة.

في القدم ولها جذور تاریخیة ولم  تعتبر اتفاقیات لاهاي للمنازعات الدولیة المسلحة موغلة

تتعرض هذه الاتفاقیات لأي تعدیلات، كما أنها لا تكتمل ببروتوكولات واتفاقیات خاصة وتتعلق 

  .)٢(بتقنین نمط معین من الأسلحة قد أُبرمت، وتشكل هذه الاتفاقیات إضافة للاتفاقات الأساسیة

  ثانیاً: اتفاقیة لاهاي العامة

تفاقیات الدولیة ومراحلها المختلفة جاءت من ظروف خاصة بحدث إن التطور التاریخى للا

معین استدعى فیما بعد وجودها، وقد اعتمد تدوین قانون المنازعات الدولیة المسلحة على فترتین 

من الاتفاقیات الدولیة  التي أبرمت في لاهاي في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

  .)٣(من ست عشرة اتفاقیة عامةالعشرین، ویتكون قانون لاهاي 

دولیتین نوقشتا لأول مرة خلال مؤتمرین  عبارة عن معاهدتین  اتفاقیات لاهايو        

م، ومؤتمر لاهاي ١٨٩٩عام  بهولندا لاهاي عُقِدا مؤتمر لاهاي الأول في للسلام منفصلین

من أول النصوص  اتفاقیة جنیف م وتعتبر هاتان الاتفاقیتان علاوة على١٩٠٧عام  الثاني عُقِد

م تم ١٩١٤كما تقرر عقد مؤتمر ثالث عام  ،القانون الدولي في لقوانین الحرب الرسمیة المنظمة

، من جانبه دعا الحرب العالمیة الأولى لم یُعقد في نهایة الأمر لنشوبم و ١٩١٥تأجیله لعام 

الوفود الموقعة على  -السلام وهو أحد دعاة-)  فالترشوكینغ (عالم القانون الدولي الألماني

ورأى فیهم نواة لكیان فیدرالي دولي قادر على ) الاتفاقیتین بـ (الاتحاد الدولي لمؤتمري لاهاي

لدولي في سبیل إیجاد حلول سلمیة الاجتماع بصفة دوریة لإرساء العدالة وتطویر بنود القانون ا

للنزاعات الدولیة مؤكدًا على أن مؤتمري لاهاي كوّنا بالفعل اتحادًا سیاسیًا واضحًا یضم كل دول 

كالمحكمة الدائمة  العالم، كما تعد الوكالات المختلفة المؤسسة على ضوء توصیات المؤتمرین

  .) ٤(على سبیل المثال جزءًا أصیلاً من المؤتمرین والاتفاقیات الناتجة عنهم للتحكیم

بُذلت العدید من الجهود لوضع هیكلة ثابتة لمحكمة دولیة ذات قرارات  وخلال المؤتمرین       

إلزامیة لتسویة النزاعات الدولیة كبدیل لإعلان الحرب الذي ظل الوسیلة الأولى لفض أي نزاع 

                                                           

 .١٩٠٧أكتوبر  ١٨اي في ھ) الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لا١(

(2).M.Belanger, le droit international hummanitaire general. Gualino editeur. Ej 

A, Paris ,2007,p56. 

 .١٩٠٧أكتوبر  ١٨اي في ھ) الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لا٣(

والتوزیع، الطبعة  دار النهضة العربیة للنشرد/ خالد محمد القاضى،"دراسات ومقالات فى القانون الدولى"،  (٤)

  .٨٧، ص٢٠١٨الأولى،
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مشترك، ومع ذلك لم یُقدّر النجاح لكلا المؤتمرین على حدٍ سواء إلا أن المؤتمر الأول قد شهد 

في حین فشل المؤتمر الثاني في  نزع السلاح ما تركزت نقاشاته الأساسیة بشأننجاحًا نسبیًا بعد

رارات إلزامیة إلا إقناع قادة الدول بضرورة تأسیس محكمة دولیة لفض النزاعات ذات أحكام وق

أنها تمكنت من بسط فكرة التحكیم التطوعي بعد موافقة طرفي النزاع كذلك جمع الدیون ووضع 

قوانین ملزمة للحرب بالإضافة إلى حقوق وواجبات الدول المتمسكة بالحیاد الإیجابي في 

ن نقاشات جادة النزاعات المختلفة، وبالإضافة إلى تلك القضایا سالفة الذكر تضمنا كلا المؤتمری

إلا أن العدید من تلك القوانین تم خرقها بالفعل خلال الحرب  وجرائم الحرب قوانین الحرب حول

 ذلك الوقت وعلىفي  القوى العظمى ومن الجدیر بالذكر أن أغلبیة .)١(العالمیة الأولى

 ة مشروع التحكیم الدولي الإلزاميرحبوا بشد والصین والولایات المتحدة وبریطانیا روسیا رأسها

 وبعض الدول ألمانیا غیر أن ضرورة التصویت بالإجماع أعاقت فكرة المشروع بعد معارضة

  .الأخرى للفكرة

  

  

  

   

                                                           

القانون الدولي الدبلوماسي  -) د/ إبراهیم محمد خلیفة، كتاب القانون الدولي العام `مصادر القانون الدولي ١(

 .٤٥، ص٢٠١٩القانون الدولي للبحار، دار المطبوعات الجامعیة،  -والقنصلي 
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 المبحث الثاني

 الاتفاقیات التكمیلیة 

لحة)الاتفاقیات المتعلقة بتقیید استخدام فئات من الأس ) 

  تمهید:

إن أول ما یتبادر إلى الذهن هو ماهي نوعیة الأسلحة غیر التقلیدیة التى فتح بروتوكول 

حول تحریم استخدام بعض  ١٩٨١جنیف الأول الباب على مصرعیه نحو تبني اتفاقیة عام 

 الأسلحة التي یمكن ان تولد آثارًا مفرطة في الألم أو تؤدي إلى إلحاق أضرار عشوائیة، ودخلت

م، وهي أول معاهدة تعالج وضع تأصیل قانوني ١٩٨٣هذه المعاهدة حیز النفاذ في عام 

للأسلحة التقلیدیة وتحتوى هذه الاتفاقیة في آن واحد على بنود للقانون الدولي الإنساني وأخرى 

  لضبط التسیلح.

اً متناقضًا كما إن ما یثیر الذهن ویلفت الانتباه ویجعل العقل یرى موقف القانون الدولى موقف

حیث یحرم الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ولكنه یتبع موقفًا غامضًا من الأسلحة النوویة وهذه 

  استنتاجات لا تخطئها عین البصیرة ولنا بعض المطالعات المسننة في هذا المجال.

ویقوم القانون الدولي على تقیید استخدام بعض الأسلحة التقلیدیة وأیضًا أسلحة الدمار 

  الشامل ومن بین هذه الإتفاقیات ما نعرضه في المطالبین الآتیین:

  : اتفاقیات تقیید استخدام بعض الأسلحة  التقلیدیةالمطلب الأول

  : اتفاقیة تحریم استخدام بعض الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة المطلب الثاني

  المطلب الأول

  اتفاقیات تقیید استخدام  

  بعض الأسلحة  التقلیدیة

ن أول ما یتبادر إلى الذهن هو ماهي نوعیة الأسلحة غیر التقلیدیة التى فتح بروتوكول إ

حول تحریم استخدام بعض  ١٩٨١جنیف الأول الباب على مصرعیه نحو تبني اتفاقیة عام 

الأسلحة التي یمكن ان تولد آثارًا مفرطة في الألم أو تؤدي إلى إلحاق أضرار عشوائیة، ودخلت 

م، وهي أول معاهدة تعالج وضع تأصیل قانوني ١٩٨٣حیز النفاذ في عام هذه المعاهدة 

للأسلحة التقلیدیة وتحتوى هذه الاتفاقیة في آن واحد على بنود للقانون الدولي الإنساني وأخرى 

  .)١(لضبط التسیلح

                                                           

(1 )R.J Mathews . the 1980 convention on certain conventional weapons.IR RC 

vol 183, 2001, Decemberm,no856,p815. 
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وبمجرد النظر یلاحظ أن الإتفاقیة قد عدلت عدة مرات كثیرة وكان أول تعدیل لها هو 

التي أضافت بروتوكولا یعالج تحریم استخدام أسلحة اللیزر التي تسبب العمى م، ١٩٩٥عام

بالعیون، واعتبر هذا البروتوكول رائدًا في القانون الدولي الإنساني لأنه یحرم سلاحًا لم یدخل 

  .)١(الخدمة بعد

، حین كتب اتفاقیة جدیدة )٢(م،١٩٩٦وقد تم أیضاً تعدیل آخر على الاتفاقیة جرى في عام 

بحروف التاج، وقامت هذه الاتفاقیة بتحسین البروتوكول الثاني المرفق بالاتفاقیة، الذي أخذ على 

عاتقه تحدید وتقیید استخدام الألغام البریة  لما تسببت فیه من كوارث وصعوبة التخلص منها بعد 

رقیة زرعها فى أى مكان وضعت فیه، ویقفز إلى الذهن الألغام التى كانت فى صحراء مصر الش

والتى ظلت فترة كبیرة تتسبب خسائر فى الأرواح إلى أن تم التخلص منها بعد معاناة شدیدة، وقد 

م أن تشمل كل جزئیة فى مجال البروتوكول لیشمل بالإضافة إلى المنازعات ١٩٩٦سعت اتفاقیة 

لى استخدام م بزیادة القیود ع١٩٩٦الدولیة المسلحة والمنازعات الداخلیة المسلحة، وقامت اتفاقیة 

  .)٣(الألغام المضادة للأفراد، كما منعت الاتفاقیة استخدام الألغام المخفیة التي لا یمكن اكتشافها

م رفعت الكثیر من الحواجب إلى أعلى وتحولت إلى أیقونة تجرأ الكل ١٩٩٦لكن اتفاقیة 

إلى التوقیع  على انتقادها وبدأت حملة قادتها المنظمات غیر الحكومیة ضدها وأدت هذه الحملة

على اتفاقیة (أوتاوا) لحظر استخدام وتخزین وإنتاج ونقل الألغام البریة المضادة للأفراد وتحدیدها 

م على اتفاقیة (أوتاوا) حوالي ٢٠٠١م، وقد بلغ عدد الدول التي صدقت في عام ١٩٩٧في عام 

لمظلة في عام ) دولة فیما بلغ عدد الدول التي صدقت على الاتفاقیة ا١١٧مئة وسبعة عشر(

  .)٤(م، حوالي خمس وثمانین دولة ١٩٨١

م بروتوكولاً جدیدًا حول البقایا ١٩٨١م أبرمت الدول الأعضاء في اتفاقیة ٢٠٠٣وفي عام 

المتفجرة بفعل الحروب، أو مایعرف بالبروتوكول الخامس ویتضمن هذا البروتكول واجبًا على 

ت مسلحة بأن تقوم بإزالة المخلفات والبقایا كاهل الدول الأعضاء فیه والتي تنغمس في منازعا

                                                           

(1  ) R.J.Mahtenrs. ibid. P 999. 

، ٢٠١٨- ٢٠١٧التجارة الالكترونیة للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني،  ،مرزوق مولاي) د/ ٢(

 .٢٢ص

اسات في القانون الدولي والشریعة د/ جعفر عبد السلام علي، كتاب القانون الدولي لحقوق الإنسان در ) ٣(

  .١٢٥م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤١٩القاهرةالطبعة الأولى  الإسلامیة، 

(4 ) R.J. Mathenrs, op.cite.pp1001-1002. 
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المتفجرة وأن تتخذ خطوات لحمایة المدنیین من آثار هذه الأسلحة ومساعدة المنظمات الدولیة 

  .)١(الحكومیة وغیر الحكومیة في هذا المجال

  المطلب الثاني

  اتفاقیة تحریم استخدام 

  بعض الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة 

ن ویلفت الانتباه ویجعل العقل یرى موقف القانون الدولى موقفاً متناقضًا إن ما یثیر الذه

حیث یحرم الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ولكنه یتبع موقفًا غامضًا من الأسلحة النوویة وهذه 

  .)٢(استنتاجات لا تخطئها عین البصیرة ولنا بعض المطالعات المسننة في هذا المجال

سلحة البیولوجیة في المنازعات المسلحة یمكن لواضعي الحولیات وفیما یتعلق بتحریم الأ

م، ١٩٢٥ولراصدي الأحداث ولمصنفي الوقائع أن ینطلقوا من بروتوكول جنیف المبرم في عام 

حول تحریم استخدام الأسلحة البیولوجیة، لكن أدت التحفظات التي قامت بها بعض الدول على 

م ١٩٧٢روتوكول واستلزم الأمر إبرام معاهدة جدیدة في عام بنود البروتوكول أدت إلى میوعة الب

م أبرمت ١٩٩٣، وأما بالنسبة لتحریم الأسلحة الكیمیائیة ففي عام )٣(لتحریم الأسلحة البیولوجیة 

  .)٤(اتفاقیة باریس حول تحریم إنتاج وتخزین واستخدام الأسلحة الكیمیائیة وتدمیرها

الأسلحة العشوائیة الأثر فلا شك أن هذه القاعدة  وفي مقابل هذا نجد كذلك حظر استعمال

ذات صلة بموضوع البحث، ولذلك لابد من توخي الاهتمام عند محاولة تقییم الأسلوب الذي 

فسرت به أغلبیة القضاة هذه القاعدة، ولم یقتضى الأمر  على أن المحكمة ككل تعتبر هذه 

دة في الفتوى على  النحو التالي:" یجب القاعدة قاعدة عرفیة، وقد أدرجت المحكمة هذه القاع

على الدول ألا تجعل المدنیین هدفًا للهجوم مطلقًا ولابد بالتالي ألا تستخدم الأسلحة التي لا 

  .)٥(تستطیع التمییز بین الأهداف المدنیة والعسكریة"

                                                           

(1  ) L.Maresca, Anew protocol on explosive remmants of war , RICR,Vol 86, 

2004 , December, no856,P815. 

النظام القانوني للأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون الدولي العام،  د/ أبو بکر محمد الدیب،) ٢(

  .٢٧٣ - ٢٦٣م، ص ١،٢٠٢١،العدد ٢المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، المجلد 

، ١٩٨٧د/ على صادق أبو هیف، القانون الدولى العام، الطبعة الثامنة، منشـأة المعارف، الإسكندریة،  )٣(

   . ٤٥ص

(4) Rozitte la conventions sur L'interdiction de ld mise au point, de la 

fabrication du stokage et de l'emploi des chimiques et sur leur destruction , 

R.G.D.I.P, 1995, P881. 

للطبع والنشر القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة عبد الكریم عوض خلیفة، كتاب ) د/ ٥(

  .١٢٨، ص٢٠١٤والتوزیع، 
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وبه وأخیرًا نجد أن الوضع القانوني للأسلحة النوویة في القانون الدولي الإنساني بأنه یش

بعض الغموض من جهة وتوجد توصیات الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة تدین استخدام 

  الأسلحة النوویة في المنازعات  المسلحة.

وفي مقابل هذا نجد الدول النوویة خلال مؤتمر القانون الدولي الإنساني المنعقد ما بین عام 

إطار بروتوكول جنیف الأول ولم  م في استبعاد السلاح النووي من١٩٧٧م إلى عام ١٩٧٤

تكتف هذه الدول بالنجاح الذي حققته خلال المؤتمر الدبلوماسي، بل قامت بإصدار تصریحات 

تفسیریة أثناء توقیعها أو تصدیقها على بروتوكول جنیف الأول، جاء فیها أن بروتوكول جنیف 

  .)١(الأول لا ینطبق على الأسلحة النوویة

(القانون التعاقدي الذي یهدف إلى اضفاء لمحة إنسانیة على المنازعات  واتفاقیات جنیف       

یلاحظ المتخصصون فى هذا القانون بأن اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني  المسلحة)،

تمتاز عن اتفاقیات لاهاي في أن اتفاقیات جنیف قد خضعت إلى تعدیلات أساسیة بخلاف 

، كذلك أن اتفاقیات جنیف جامحة للتقدم والارتقاء، )٢(وثابتة اتفاقیات لاهاي التي بقیت جامدة

  ویشیر التتبع المعنى للوقائع المعیاریة إلى وجود أجیال من اتفاقیات جنیف وهي:

  ١٨٦٤اتفاقیات تحسین مصیر الجرحى العسكریین في المنازعات المسلحة عام.  

  ١٩٢٩اتفاقیة جنیف.  

  م.١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  

  ١٩٧٧وتوكولا جنیف بر.  

  ٢٠٠٥البروتوكول الإضافي.  

                                                           

) د/ محمد علوان، كتاب القانون الدولى لحقوق الانسان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، ١(

 .١٤٥، ص٢٠١٤

، ١٩٦٧) د/ حافظ محمد غانم، مبادئ القانون الدولى العام، المطبعة الجدبدة، الطبعة الاولى، القاهرة، ٢(

  .٣٩ص
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  الفصل الثاني

  مدى مشروعیة استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة  

  في ضوء القانون الدولي الإنساني

  تمهید وتقسیم:

أثارت مسألة الأسلحة ذاتیة التشغیل جدلاً كبیرًا في الأوساط الفقهیة والقانونیة الدولیة؛           

ورة هذه التقنیات والتهدیدات التي تخلفها على المدنیین والأبریاء في مناطق النزاعات نظرًا لخط

المسلحة، وهذا ما أدى إلى بروز دعوات إلى حظر شامل واستباقي على تطویر الأسلحة التي 

تتمتع بقدرات تشغیل ذاتي مرتفعة واستخدامها، ودفعت إلى اتجاه تقدیم مجموعة من المقترحات 

  ف لما یعرف بالتحكم البشري الهادف والحفاظ علیه.لوضع تعری

كما أن للأسلحة الكیمیائیة تاریخ طویل في الحروب مما دعا إلى كثیر من الجهود لوقف         

استخدامها، وعلى العكس من معظم الأسلحة التقلیدیة فإن آثار المواد الكیمیائیة لا یمكن السیطرة 

رطوبة أو الأمطار وفي ظروف یصعب التنبؤ بها قد یؤدي علیها؛ بسبب الریاح والحرارة وال

استخدام الأسلحة الكیمیائیة إلى تعرض الأشخاص المدنیین لآثارها بالإضافة إلى آثارها غیر 

  الإنسانیة.

وقد لازمت لازمت الحرب البشریة في جمیع عصورها الحدیثة ومع تطور الأسلحة زادت        

ل حب تملك أحد الأسلحة الخاصة  النوویة، وبظهور هذه الأخیرة من شدة عنفها، فتولد لدى الدو 

دخلت العلاقات الدولیة مرحلة جدیدة من التنافس على حیازة هذا السلاح وتزاید التخوف من 

الوقوع في حرب نوویة، وسوف نتناول توضیح مشروعیة استخدام الأسلحة الحدیثة والمتطورة في 

  خلال المباحث الثلاثة الآتیة.ضوء القانون الدولي الإنساني من 

استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل فى القانون الدولى الإنساني مشروعیةالمبحث الأول:   

مدى مشروعیة استخدام الأسلحة  الكیمیائیة فى القانون الدولى الإنسانيالمبحث الثاني:   

لى الإنسانيمدى مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة فى القانون الدو  المبحث الثالث:  
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  المبحث الأول

  مشروعیة استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل 

  فى القانون الدولى الإنساني 

ساهم التطور العلمي والتقني المتسارع في العصر الراهن في استحداث وتطویر العدید من 

في ظل التقنیات والوسائل والآلیات المتقدمة واستخدامها في مجال الصناعات العسكریة، لاسیما 

الطفرة التقنیة التي أحدثتها ثورة تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي والمعلومات والاتصالات، وهذا ما 

ألقى بظلاله على القانون الدولي الإنساني ودوره في مواجهة التحدیات والمخاطر والإشكالیات 

  .)١(الناجمة عن استخدام هذه التقنیات في الحروب والنزاعات المسلحة المعاصرة

ویأتي  الاتجاه إلى تطویر وتوسیع نطاق استخدام الآلات الذكیة في ظل استراتیجیات 

التسلح المعاصره للدول المتقدمة الرامیة إلى التقلیل إلى أقصى حد من استخدام  العنصر البشري 

، وذلك من خلال استخدام )٢(في النزاعات المسلحة والحروب، وذلك للحد من الخسائر البشریة

الذكاء الاصطناعي كأساس لصناعة وتطویر أنواع مختلفة من الأسلحة المتقدمة، تقنیات 

كالطائرات المسیرة، والروبوتات الذكیة، أو ما بات یعرف الیوم في أدبیات المنظمات الدولیة 

  "بالأسلحة ذاتیة التشغیل".

قانونیة الدولیة، وقد أثارت مسألة الأسلحة ذاتیة التشغیل جدلاً كبیرًا في الأوساط الفقهیة وال

نظرًا لخطورة هذه التقنیات والتهدیدات التي تخلفها على المدنیین والأبریاء في مناطق النزاعات 

المسلحة، وهذا ما أدى إلى بروز دعوات إلى حظر شامل واستباقي على تطویر الأسلحة التي 

وعة من المقترحات تتمتع بقدرات تشغیل ذاتي مرتفعة واستخدامها، ودفعت إلى اتجاه تقدیم مجم

، وسوف أوضح مشروعیة )٣(لوضع تعریف لما یعرف بالتحكم البشري الهادف والحفاظ علیه

  استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل فى القانون الدولى الإنساني من خلال المطالب الآتیة:

تعریف الأسلحة ذاتیة التشغیلالمطلب الأول:   

ي ضوء القانون الدولي الإنسانيالأسلحة ذاتیة التشغیل فالمطلب الثاني:    

: اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل مع قواعد القانون الدولي الإنسانيالمطلب الثالث  

                                                           

و بکر محمد الدیب، النظام القانوني الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ) د/ أب١(

  .٤٥، ص١،٢٠٢المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، المجلد الثاني، العدد 

، ٢٠٠٧، ) د/ صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة٢(

  .٧٥ص

) د/ أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث، المجلة المصریة للقانون الدولى، ٣(

  .٣٣، ص١٩٩٣المجلد التاسع والأربعون، 
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  المطلب الأول     

  تعریف الأسلحة ذاتیة التشغیل

أدى استخدام الذكاء الإصطناعي في الصناعات العسكریة إلى تطویر أنطمة قتالیة ذات 

، وغالبًا ما تتجاوز قدراتها القدرات المحدودة للبشر من حیث )١(رطابع آلي مستقل عن تدخل البش

أنها تستخدم في إدارة المعركة والحروب المختلفة، والكشف عن التهدیدات واستخدام الأسلحة 

  .)٢(المتنوعة وجمع المعلومات وتحلیلها بالشكل الذي یخدم الموقف العسكري للدول

على تسمیة محددة للأسلحة ذاتیة التشغیل، إذ ما ومن الواضح أنه لا یوجد  اتفاق دولي 

زالت  هذه المسألة في موضع نقاش نظرًا للتقنیة العالیة التي تتسم بها هذه الأسلحة وما یتطلبه 

  توصیفها من إلمام تقني دقیق بطبیعتها فقد أطلق علیها تسمیات منها:

  .(Lethal Autonomous Weapon)الأسلحة الفتاكة ذاتیة  التشغیل  .١

 Autonomous Weapon)نظم الأسلحة التلقائیة/ الأسلحة المستقلة ذاتیة  التحكم  .٢

System.(  

  ).Unmanned Military Sytesm)الأنظمة العسكریة غیر المأهولة والمسیرة ذاتیا .٣

  ).Lethal Arma Roboticsالروبوتات القاتلة ذاتیة التشغیل / أسلحة  الروبوتات الفتاكة  .٤

  (Fully Autonomous Weapons)الكامل الأسلحة المستقلة ب .٥

ولا یوجد أي تعریف متفق علیه دولیًا لمنظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، إلا أن القاسم 

المشترك الذي تتفق علیه معظم التعریفات التي طرحت حتى الیوم، یتمثل في أنها منظومة 

  .)٣(أسلحة یمكنها أن تختار الأهداف وتهاجمها بصورة مستقلة 

هذا الأساس استخدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مصطلح "منظومة الأسلحة  وعلى

التلقائیة" كمصطلح شامل لجمیع أنواع منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، سواء كانت في البر أو 

الجو أو البحر والتي تعمل بتلقائیة في وظائفها الحساسة، وهذا یعني سلاحًا یمكنه أن یختار(أي 

و یكشف، یحدد، یتعقب، یختار) ویهاجم (أي یستخدم القوة ضد، أو یعطل، أو یبحث عن أ

یضر، أو یدمر)، أهدافًا دون تدخل بشري فبعد التشغیل الأول تقوم منظومة السلاح بنفسها 

                                                           
) د/ أبو بکر محمد أحمد الدیب، النظام القانوني للأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون الدولي (١

  .٢٠: ص١٢م، ص٢٠٢٠هـ، ١٤٤١لة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، العام، رسا

) د/هشام بشیر، حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولى الانسانى، الطبعة الأولى، المركز القومى ٢(

   .٥٥، ص٢٠١١للإصدارات القانونیة، القاهرة،

  .٨٧جامعة القاهرة، ص -نسانى، اطروحة دكتوراهصالح ویصا، العدوان المسلح فى القانون الدولى الإ  ) د/٣(

  



 

٥٢٣ 
 
 

باستخدام أجهزة الاستشعار والبرمجة والسلاح (الأسلحة) بعملیات الاستهداف والأعمال التي عادة 

  .)١(یتحكم بها  البشر

أما المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات 

فقد استخدم مصطلح (الروبوتات  (Christof Heyns)كریستوف هاینز  -موجزة أو تعسفًا 

المستقلة القاتلة)، وعرفها بأنها "منظومات سلاح قادرة على أن تختار حال تشغیلها أهدافًا معینة 

شتبك معها دونما الحاجة إلى تدخل إضافي من العنصر البشري"، مع التنویة إلى أن هاینز لم وت

یستخدم تعبیر(القاتلة)، بل استخدم تعبیر (القوة الممیتة)، معرفًا إیاها بأنها استخدام القوة بشكل 

  .)٢(مستقل عن البشر

بدرجة من الاستقلالیة   وتعرف الأسلحة ذاتیة التشغیل أیضًا بأنها "منظومة أسلحة تتمیز

في وظائفها الحاسمة المتمثلة في اختیار الأهداف ومهاجمتها، ویشمل ذلك منظومات الأسلحة 

القائمة وتلك التي من المقرر تطویرها في المستقبل، وتشمل هذه المنظومة الطائرات بدون طیار 

  .)٣(ملیات القتالیة"والقذائف أو الأسلحة ذاتیة التشغیل والروبوتات التي تستخدم في الع

وتعرف أیضاً بأنها "الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بدء العملیات القتالیة 

  .)٤(واتخاذ المواقف الدفاعیة أو الهجومیة دون الرجوع إلى مصدر القرار العسكر"

  المطلب الثاني  

  الأسلحة ذاتیة التشغیل  

  في ضوء القانون الدولي الإنساني

قف القانون الدولي الإنساني هو المحك الرئیسي الذي تقع علیه كل الإشكالیات یظل مو 

والتساؤلات المتعلقة بالأسلحة ذاتیة التشغیل، ما یستلزم البحث في مدى اتساق هذه الأسلحة مع 

قواعد وهذا القانون ومعاییره الحالیة، فالسؤال القائم حالیًا یتمثل فیما إذا كانت الأسلحة ذاتیة 

شغیل قادرة على المحافظة على سلامة  المدنیین أكثر من الأسلحة التقلیدیة أم لا؟  فإذا كانت الت

                                                           

د/ محمد طلعت الغنیمى، الأحكام العامة فى قانون الأمم، التنظبم الدولى منشأة المعارف، ) ١(

  .١٢٢، ص١٩٤٤الأسكندریة.

) د/ عبدالرحمن حسین على علام، المسئولیة الجنائیة في نطاق القانون الدولى الجنائى، الجزء الأول، ١(

 .٧٤رة، صالقاه

) د/ حازم محمد عتلم، قانون النزعات المسلحة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار الفقة العربیة، القاهرة، ٣(

 .  ٤٣، ص٢٠٠٢
) د/ أبو بکر محمد أحمد الدیب، النظام القانوني للأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون الدولي (٤

  . ١٩العام، المرجع السابق، ص 
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الإجابة بنعم فلا بأس، ولكن إذا كانت الجواب بالنفي، فإن المسألة ستتحول إلى سؤال عن دور 

  .)١(القانون الدولي الإنساني في حظرها وتقییدها

  تشغیل:التحدیات المتعلقة بالأسلحة ذاتیة ال 

تتمثل أهم التحدیات القانونیة للأسلحة ذاتیة التشغیل في غیاب التنظیم القانوني والقواعد 

الدولیة التي تحكم وتنظم الأسلحة ذاتیة التشغیل، وهذا التحدي ناتج بالأساس عن عدم وجود هذه 

فالأسلحة الاسلحة قبل عدة عقود عندما جرى تنظیم القانون الدولي الإنساني، بل وحتى الیوم 

ذاتیة التشغیل في نظر بعض الباحثین ما زالت غیر موجودة، لكنهم یؤكدون على أن المؤشرات 

الحالیة تفید بأنها ستكون موجودة في المستقبل ومصممة لكي تتفوق بدرجات عالیة على قدرة 

رًا البشر في الجوانب والأغراض المصممة لأجلها، فضلا عن قدرتها على أن تتطور تطورًا مستم

ومطردًا، وبرغم ذلك ما زال من المتعذر التنبؤ بیقین بما یحمله المستقبل، كما أن من الصعب 

  .)٢(تحدید مدى دنو عهد الأسلحة ذاتیة التشغیل تمامًا وجاهزیتها للاستخدام

وعلى أساس أن الأسلحة ذاتیة التشغیل أصبحت موجودة بالفعل وجاري استخدامها 

فإن السؤال عن مشروعیتها في ضوء أحكام وقواعد القانون الدولي وتطویرها على نحو مستمر، 

، )٣(الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان یعد من أهم وأصعب التحدیثات القانونیة القائمة

فمشروعیة أي سلاح تقوم بالأساس على اتساقه مع القواعد القانونیة القائمة بغض النظر عن 

مًا وجرى تطویره فالأمر متعلق بعرض السلاح على قواعد القانون طبیعة السلاح أو إن كان قدی

  .)٤(الدولي الإنساني لتقریر مشروعیته أو عدمها

ویتسم التحدي القانوني الأهم المتعلق بالأسلحة ذاتیة التشغیل بكونه ذا طابع مزدوج فهو 

جهة أخرى في  من جهة یكمن في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة علیها، ومن

مدى ما یمكن أن تكون علیه استجابة هذه الأسلحة للقانون یراد بذلك التحدیات المتعلقة بامتثال 

  .)٥(الأسلحة ذاتیة التشغیل لقواعد القانون الدولي الإنساني

                                                           

  .١٦٢حاق العشاش، نظم الاسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي، مرجع سابق، صاس) د/ ١(

د/ روابحي عمر، تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غیر المتكافئة، مرجع ) ٢(

  .١٧٦سابق، ص

الذكاء الاصطناعي، حالة الأسلحة یاسمین عبد المنعم عبد الحمید، التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم  ) د/٣(

  .٣١٤٣الآلیة ذاتیة التشغیل، ص

محمد عبد الرضا ناصر وكاظم عید علي، وسائل القتال الحدیثة، دراسة في ضوء احكام القانون الدولي  ) د/٤(

  .٢٠٠، ص٢٠٢٠) ٤٥الإنساني، مجلة الكلیة الاسلامیة، جامعة العراق، العدد(

واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، دلیل البرلمانیین، رقم الاتحاد البرلماني الدولي  )٥(

  .٧٦) مرجع سابق، ص٢٥(
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وتثیر الأسلحة ذاتیة التشغیل تساؤلات ملحة بشأن قدرتها على الامتثال للشروط والقواعد 

ي القانون الدولي الإنساني إذ یرى جانب من الخبراء في هذا المجال إمكانیة المنصوص علیها ف

إخضاعها لتلك القواعد مع بقاء احتمالات وقوع الأخطاء وإمكانیة تطویر برامج تحد من معدلات 

وقوع الاخطاء على أساس أن المعیار في هذه الجانب یتمثل في سلوك العنصر البشري ذاته، بل 

الاتجاه بأنه یمكن تطویر هذه الأسلحة لتتوافق مع قواعد القانون الدولي ویرى أنصار هذا 

  .)١(الإنساني بشكل أفضل من البشر

وتشكل مسألة الامتثال هذا التحدي الأصعب ففي كل الأحوال لا یوجد أي شك في إمكانیة 

في  –لممكن تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة على هذه الأسلحة، كما أنه یظل من ا

بناء وتنظیم إطار خاص یعالج المسائل القانونیة والأخلاقیة التي تتعلق بهذه  -أسوأ الاحتمالات

الأسلحة یدرج ضمن القانون الدولي الإنساني ولكن مشكلة الامتثال للقانون ما زالت محل جدل 

  .)٢(شدید

  إزاء هذه المسألة: انقسم الفقه القانوني إلى اتجاهین:

ذهب هذا الاتجاه إلى أن الأسلحة الذاتیة التشغیل یمكن أن تكون قادرة على  ول:الاتجاه الأ 

الامتثال لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وأنه یمكن تطویرها وبرمجتها على هذا 

  .)٣(الأساس

ویرى المدافعون عن الأسلحة ذاتیة التشغیل ضمن هذا الاتجاه أن القبول بالأسلحة ذاتیة       

لتشغیل یظل مرهونًا من الناحیة المستقبلیة بمدى إمكانیة التوصل إلى تقنیات تجعلها أكثر ا

امتثالاً للقانون الدولي الإنساني من العنصر البشري، وهذا بدوره سیؤدي إلى نشوء التزام قانون 

وأدبي یقضي باستخدامها، وذلك على غرار الدعوات التي أُطلقت من قبل المنظمات الحقوقیة 

، وقد استند أصحاب هذا )٤(لاستخدام القنابل الذكیة متى أمكن ذلك بدلاً من القنابل العشوائیة 

م تضمن تقدیم عدة طرق تقنیة ٢٠٠٩الرأي إلى اقتراح تقدم به أحد خبراء تقنیة الروبوتات عام 

القانون لإدماج "مدونة أخلاقیة" في الأسلحة ذاتیة التشغیل لضمان قدرتها على الامتثال لقواعد 

  .)٥(الدولي الإنساني

                                                           

) د/ جعفر عبد السلام، القانون الدولى الإنسانى في الإسلام، القانون الدولى الإنسانى، القاهرة، اللجنة ٤(

  . ٨٨الدولیة للصلیب الأحمر، ص

 .٥٦، ص٢٠٠٥انون الدولى العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) د/ ابراهیم العنانى، الق٢(

  .٤٥د/ عبد العزیز سرحان، مبادئ القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص) ٣(

 .٨٩، ص٢٠٠٤) د/ أحمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولى العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، ١(

 .٤٥، ص٢٠٠٠الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربیة،  ) د/ أحمد ابو٢(



 

٥٢٦ 
 
 

فیرى أنصاره أن القدرة على تطویر أنظمة أسلحة ذاتیة التشغیل تتمثل للقانون  الاتجاه الثاني:

الدولي الإنساني واستخدامها في أضیق السیناریوهات وأبسط البیئات أمر بعید كل البعد عن 

  .)١(المؤكد على الأقل في المستقبل المنظور

  المطلب الثالث 

  مدى اتساق الأسلحة ذاتیة التشغیل  

  مع قواعد القانون الدولي الإنساني

إن القانون الدولى الإنساني قطعًا لا یدعم الحروب ولا یمنحها أي مشروعیة ولكنه یحاول 

أن یتفادها ویخرج بأقل خسائر إنسانیة منها؛ لأنه سیظل الصراع ما بقیت الحیاة وبطریقة أخرى 

وضوعى، وعلى هذا الأساس فإن القانون الدولي الإنساني یمیز بین هو یتعامل معها بشكل م

الأسباب التي تُجیز اللجوء إلى الحرب والنظام القانوني الذي یحكم سیر النزاع المسلح، وهذا 

التمییز له أهمیة بالغة في تطبیق واحترام قواعد حمایة المدنیین وضمان المبادئ التي تحكم سیر 

بالتالي فإن الامتثال للقانون الدولي الإنساني من جمیع الأطراف المتنازعة العملیات القتالیة، و 

  .)٢(یعد أساسًا جوهریًا لتحقیق الغایات والأهداف المنوطة بالقانون

وتمثل الأسلحة ذاتیة التشغیل إشكالیة قانونیة معقدة من حیث إمكانیة إخضاعها لاتفاقیات 

ات تنص على تعریف دقیق للسلاح ولم تمیز بین م، خاصة وأن هذه الاتفاقی١٩٤٩جنیف لعام 

) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٣٦الأسلحة وأسالیب الحرب ومع ذلك فقد قررت المادة (

م، على التزام الأطراف عند دراسة أو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو أداة للحرب أو ١٩٧٧

ورًا في جمیع الأحوال أو في بعضها اتباع اسلوب للحرب، بأن یتحقق مما إذا كان ذلك محظ

بمقتضى هذا البروتوكول أو أیة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي یلتزم بها الطرف 

، فإذا كانت الأسلحة ذاتیة التشغیل لا تخضع حتى الآن لأي قواعد قانونیة دولیة  )٣(المتعاقد

  .)٤(سلحة للقانون الدولي الإنسانيفلابد من إخضاعها للمبادئ العامة لقانون النزاعات الم

وتتمثل التحدیات الرئیسیة المتعلقة بالأسلحة ذاتیة التشغیل في مدى قدرتها على التمییز 

ذاتیًا بین الأهداف العسكریة والأعیان المدنیة وبین المقاتلین والمدنیین وبین المقاتلین النشطین 

فعلاً برمجة سلاح ما للكشف عن وتقییم وأولئك العاجزین عن القتال وما إذا كان بالإمكان 

                                                           

  .٨٦، ص٢٠٠١محمود شریف بسیونى، المحكمة الجنائیة الدولیة، مصر، نادى القضاه، ) د/ ١(

 ).٤١) د/ غسان الجندى، المرتزقة و القانون الدولى، المجلة المصریة للقانون الدولى، عدد(٢(

نا الدكتور/ أبو الخیر أحمد عطیة، حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات ) أستاذ٣(

  .٤٤المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص

 .٩٨) د/ وائل أحمد علام، الحمایة الدولیة لضحایا الحرب، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص٢(
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الظروف المتغیرة وتحدید ما یمكن أن یتسبب به الهجوم من خسائر عرضیة بین المدنیین وإلحاق 

الضرر بالأعیان المدنیة أو كلیهما معًا وفق ما تقتضیه قاعدة التناسب في الهجوم، بالإضافة 

ء الهجوم أو تعلیقه، إذا تبین أن الهدف إلى التحدي المتعلق بالقدرة على برمجة السلاح لإلغا

 - لیس هدفًا عسكریًا أو یتمتع بحمایة خاصة أو أنه من المتوقع أن ینتهك الهجوم قاعدة التناسب

  .)١(على النحو الذي تقتضیه قواعد الاحتیاطات في الهجوم

  أولاً: حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل:(التطبیق القانوني)  

الأسلحة ذاتیة التشغیل مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ارتفعت الكثیر  نظراً لعدم اتساق

من الأصوات التي تنادي بضرورة حظرها وتقییدها، فقد دعا الأمین العام للأمم المتحدة إلى ذلك 

معتبرًا أن هذه الأسلحة غیر مقبولة سیاسیًا وبغیضة أخلاقیًا، ویجب حظرها بموجب القانون 

دعوة التي جاءت استجابة لموجه الانتقادات الشدیدة التي وجهت نحو هذه الدولي، وهي ال

، (Stop Killer Robots)الأسلحة والدول التي تسعى إلى تصنیعها، والتي تعرف الیوم بحملة 

والتي تقف وراءها الكثیر من الدول والمنظمات غیر الحكومیة بهدف منع صناعة وتطویر هذه 

لمتحدة بتشكیل فریق دولي من الخبراء بهدف مناقشة الاستجابة الأسلحة، كما قامت الأمم ا

  .)٢(الممكنة تجاه الأسلحة ذاتیة التشغیل

م، یمكن ١٩٧٧) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٣٦ولا شك في أن تطبیق المادة (

أن یكون أحد المعاییر الأساسیة في حظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل فبموجب هذه المادة 

تواجه تلك الأسلحة عدة تحدیات أهمها مدى برمجة الخوارزمیات من أجل مطابقة الهدف 

  .)٣(المشروع مع التعلیمات المعدة مسبقًا، وآلیة استشعار السلاح والبیئة ووقت نشر السلاح

وإزاء ذلك جاءت المبادرة الفرنسیة الرامیة إلى تعزیز وتحقیق مطالب حظر وتقیید الأسلحة 

) في الاعتبار وقد أفضت  المناقشات إلى ٣٦یل والتي وضعت مناقشة المادة (ذاتیة التشغ

  .)٤(اعتبار هذه المادة أساسًا لحظر وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل

                                                           

  .٧٤ح القانون المدنى، دار النهضة العربیة، القاهرة، صد/ عبد الرازق السنهورى، الوسیط فى شر  )١(

د/ یاسمین عبد المنعم عبد الحمید، التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي، حالة الأسلحة ) ٢(

  .      ٣١٤الآلیة ذاتیة  التشغیل، مرجع سابق، ص

(3) Fredrik Von Bothmer: Contextualising Legal Reviews for Autonomous 

Weapon System, Dissertaion, University of ST. GALLEN, GERMANY, 2018. 

P56. 

(4) Erika Steinholt Mortensen: Autonomous Weapons Systems That decide 

whom to kill How international Humanitarian Law and international human 

right Law regulate the development and use of offensive autonomous weapon 
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م إلى البحث في امكانیة حظر ٢٠١٤كما اتجهت المناقشات الأولى بهذا الشأن في عام 

لدولیة الخاصة بحظر أو تقیید استعمال أسلحة وتقیید الأسلحة ذاتیة التشغیل في إطار الاتفاقیة ا

م من خلال إصدار ١٩٨٠تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

، إذ یمكن أن یساهم القانون )١(بروتوكول إضافي یقضي بحظر تقیید أنواع مختلفة من الأسلحة

من الأسلحة ذاتیة التشغیل، من خلال  الدولي الإنساني في فرض العدید من القیود التي تحد

  :)٢( تطبیق المعاییر التالیة

حظر وتقیید استعمال أسلحة تُسبِّب آلامًا لا مبرر لها وهي معیار یهدف إلى حظر المعاناة  .١

التي تتجاوز الغایة من استخدام القوة في تدمیر أو تعطیل الهدف العسكري وهو من 

نساني التي صارت ملزمة لجمیع الدول، ومهما كانت المعاییر العرفیة للقانون الدولي الإ

دقة التقنیات المستخدمة في الأسلحة ذاتیة التشغیل فإن استقلالیتها یمكن أن تكون سببًا في 

  حدوث الكثیر من الهجمات التي تسبب آلامًا لا مبرر لها.

ل الإضافي ) من البروتوكو ٥١حظر استخدام الأسلحة عشوائیة الأثر وذلك بموجب المادة ( .٢

م، وخاصة أن الأسلحة ذاتیة التشغیل تظل عُرضة لاحتمالات خروجها ١٩٧٧الأول لعام 

عن النسق البرمجي المحدد لها، مما یسبب بهجمات عشوائیة الأثر قد تؤدي إلى عواقب 

 وخیمة بحق المدنیین والأعیان المدنیة.

  غیل النتائج المترتبة بشأن مشروعیة استخدام الأسلحة ذاتیة التش

تدرج قواعد المشروعیة بشأن الأسلحة ذاتیة التشغیل إذ تصل إلى ذروة الخطر فیما یتعلق  .١

بالأسلحة المستقلة الفتاكة في حین أن تحلیل السمات الوظیفیة والقدرات التكنولوجیة 

للأسلحة ذاتیة التشغیل الأقل فتكًا قد قادنا إلى تقیید استخدامها بقیود القانون الدولي دون 

 .)٣( ها مطلقًا بحیث بات حظرها مجرد حظر نسبيحظر 

                                                                                                                                                                      

systems during  international and armed conflicts, Master of Law, Faculty of 

Law UiT/The Arctic of University of Norway, University of Tromso, Norway, 

2016. P64. 

نساني. الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، ) د. مفید شهاب، دراسات في القانون الدولي الإ ١(

 . ٥٥، ص٢٠٠٠

، ) د/ مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي٢(

  .      ٢٩، ص٢٠٠٣دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

ون الدولي العام، التنظیم الدولي والجماعة الدولیة. الطبعة صول القان، أ) د. محمد سامي عبد الحمید٣(

  .٣٦، ص٢٠٠٠السادسة، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندریة، 



 

٥٢٩ 
 
 

عدم تناول العمل الدولي مفهومًا دقیقًا للأسلحة ذاتیة التشغیل وما إذا كانت تتمتع بوعي  .٢

ذاتي من عدمه إذ أن ذلك لتحدید الكثیر من المعاییر منها ما یتعلق بالمشروعیة ومنها ما 

 یخص المسؤولیة الدولیة.

شغیل "الأقل فتكا" عن الأسلحة المستقلة الفتاكة أو الروبوتات تمیز الأسلحة ذاتیة الت .٣

المستقلة القاتلة جملة وتفصیلاً، حیث یمكن اعتبار النوع الاول من قبیل الأسلحة 

التقلیدیة، إذ أنها تمتاز بوجود قدرٍ كافٍ من التحكم البشري، بخلاف النوع الثاني الذي 

اتي الكامل ومن المتعذر احترام هذا النوع الأخیر یمتاز بالاستقلالیة التامة والتشغیل الذ

 لضوابط استخدام القوة في القانون الدولي أو احترام القانون الدولي الإنساني.

بطلان القول بأن القانون الدولي الإنساني غیر كافٍ لتنظیم الأسلحة ذاتیة التشغیل بدعوى   .٤

ین إذ كان دراسة قواعد القانون أنها تقع في منطقة وسطى بین منظومة الأسلحة والمقاتل

الدولي الإنساني سواء اتفاقیاته أو مبادئه العرفیة شدیدة الثراء في تنظیم استخدامات من 

،"الأقل فتكا" وساهمت أیضًا دراسة )١(الممكن أن تكون مشروعة للأسلحة ذاتیة التشغیل

ین والمطورین احترامها قواعده في إیجاد القیود الأخلاقیة والتقنیة التي یتعین على المصنع

 تجنبًا للمساءلة.

إخفاق العمل على المستوى الدولي الرسمي في الوقوف على تحدید دقیق للطبیعة القانونیة  .٥

 .)٢(لنوعي الأسلحة ذاتیة التشغیل وخاصة الأسلحة المستقلة الفتاكة

إن عدم وجود موقف دولي واضح من هجمات منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل وعدم  .٦

ود سوابق قانونیة یمكن الرجوع إلیها بمقتضى الوصول إلى نظم قانونیة یمكن أن وج

تنُشيء قواعد خاصة بتنظیم استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل عبر إقرار اتفاقیة دولیة 

شاملة أو بروتوكول ملحق باتفاقیة الأسلحة التقلیدیة خاصة مع وجود الكثیر من 

لقانون الدولي الإنساني لتنظیم الأسلحة ذاتیة الاعتراضات على دعوى عدم كفایة ا

التشغیل، بحجة أنها تقع في منطقة وسطى بین منظومة الأسلحة والمقاتلین، ومن ثم یغدو 

هو الحاكم والمنظم لاستخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل بأنواعها،  )٣(القانون الدولي الإنساني

                                                           

بشأن منظومات الاسلحة الفتاكة ذاتیة التغشیل، دورة عام  ٢٠١٥تقریر اجتماع الخبراء غیر الرسمي لعام  )١(

  .   ٢١، ص٢٠١٥نوفمبر  ١٣-١٢جنیف،  ٢٠١٥

أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع  الدولي والقانون الدولي ) د. ٢(

  .   ٩٦، ص٢٠١٣العام، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

قانون المنظمات الدولیة، الأمم المتحدة. الطبعة التاسعة، الجزء الأول،  ) د. محمد سامي عبد الحمید،٣(

  .٥٥، ص٢٠٠٠بالإسكندریة، منشأة المعارف 
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ح اشتمال الوثیقة الدولیة  المنظمة كما سیبقى هناك إنسان في نقطة البدایة، مع اقترا

 للأسلحة ذاتیة التشغل للقواعد الآتیة:

. عدم تمكینها من اتخاذ قرار إزهاق الروح أو التسبب في تحقیق معاناة غیر ضروریة مع ١

حظر اشتمال الأسلحة ذاتیة التشغیل أی�ا من الذخائر التي لها خاصیة الانتشار أو التمدد في 

  كلها أو المادة المكونة لها.الجسم أی�ا كان ش

. حظر احتواء الأسلحة ذاتیة التشغیل على مواد سامة او استعمالها بطرق غادرة، وعلى ٢

الأخص منع تطویرها للصورة الآدمیة أو الحیوانیة الكاملة، لتعارض ذلك مع الطابع 

  .)١(الإنساني ومخالفته التوقعات المشروعة للمحاربین

ذاتیة التشغیل التي یكون أثرها الرئیسي إحداث جراح بشظایا لا  . حظر استخدام الأسلحة٣

  یمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بالأشعة السینیة.

. حظر توجیه الأسلحة ذاتیة التشغیل ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه أو ضد مدنیین ٤

  .)٢(يفرادى أو أعیان مدنیة، سواء في الهجوم أو الدفاع وعلى سبیل الرد الانتقام

یخلص الباحث إلى أن المناقشات بشأن الأسلحة ذاتیة التشغیل ما زالت قائمة ولم تنته إلى 

قرارات حاسمة، ومع ذلك  فإن كل المؤشرات القائمة تشیر إلى أن القانون الدولي الإنساني 

ة یمكن أن یسهم بدور رئیسي وجوهري فاعل في اتجاه حظر وتقیید هذه النوعیة الحدیثة والمتقدم

  من الأسلحة.

  الرأي الشخصي للباحث:

إن الأسلحة ذاتیة التشغیل أصبحت هاجسًا مقلقًا للمجتمع الدولي من حیث أنها تثیر العدید 

من الإشكالیات والتحدیات القانونیة والأخلاقیة التي ما زال الجدل والنقاش محتدمًا بشأنها، في 

الحدیثة المتقدمة بین من رأى بأنها ستكون ظل انقسام الأراء ووجهات النظر إزاء هذه الأسلحة 

ذات أثر إیجابي في مجال تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني وقرر بالتالي جواز استخدامها، 

ومن ذهب إلى أنها ستسبب في الكثیر من النتائج والعواقب الوخیمة، فضلاً عن اتساقها مع 

القانون الدولي الإنساني، ورأى ضرورة في  المعاییر الموضوعیة والإنسانیة التي یستند إلیها

  حظرها وتقییدها.

  

                                                           

) د. صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي النظریة العامة. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، ١(

  .٢٢، ص١٩٨٤القاهرة، 

) د.عمرو رضا بیومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة دراسة في الآثار القانونیة والسیاسیة ٢(

 .٤١، ص٢٠٠٠ج، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، والاستراتیجیة لحرب الخلی
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  المبحث الثاني

  عدم مشروعیة استخدام الأسلحة  الكیمیائیة 

  فى القانون الدولي الإنساني

  تمهید:

للأسلحة الكیمیائیة تاریخ طویل في الحروب مما دعا إلى كثیر من الجهود لوقف 

التقلیدیة فإن آثار المواد الكیمیائیة لا یمكن السیطرة استخدامها، وعلى العكس من معظم الأسلحة 

علیها؛ بسبب الریاح والحرارة والرطوبة أو الأمطار وفي ظروف یصعب التنبؤ بها قد یؤدي 

استخدام الأسلحة الكیماویة إلى تعرض الأشخاص المدنیین لآثارها بالإضافة إلى آثارها غیر 

  .)١(الإنسانیة

قف استخدامها إلى مؤتمر السلام الأول المنعقد في لاهاي عام وترجع جذور هذه الجهود لو 

الذي قرر "حظر استخدام الأسلحة الخانقة أو الضارة بالصحة وحظر دعمه حظر آخر  ١٨٩٩

على استخدام السموم أو الأسلحة السآمة"، صادر عن مؤتمر لاهاي الثاني المنعقد في عام 

ج فعالة؛ نظرا للاستخدام الواسع النطاق للأسلحة م، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائ١٩٠٧

الكیمیائیة خلال الحرب العالمیة الأولى حیث أدى استخدام ما یقارب من مائة وخمسة وعشرین 

ألف طن من الكیماویات السآمة إلى إصابة ملیون وثلاثمائة ألف من البشر بینهم أكثر من 

، وسوف اتناول توضیح مشروعیة )٢(انیة كبرىملیون إصاباتهم قاتلة فیما یعتبر هذه مأساة إنس

  استخدام الأسلحة  الكیمیائیة فى القانون الدولي الإنساني من خلال المطالب الآتیة:

: تعریف الأسلحة الكیمیائیةالمطلب الاول  

حظر استخدام الأسلحة الكیمیائیة المطلب الثاني:  

 م.١٩٢٥بروتوكول جنیف لعام   المطلب الثالث:

  

  

  

  

  

                                                           

هـ، ١٤٠٨حمد أنور زهران، التكنولوجیا والحرب المعاصرة، الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة،  ) د/ ١(

  .١٤٦ص

م، ١٩٦٩) د. حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام. الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢(

  .٢٦ص



 

٥٣٢ 
 
 

  ب الأولالمطل

  تعریف الأسلحة الكیمیائیة 

عرفت الأسلحة الكیمیائیة بأنها:" تفاعلات مواد كیمیائیة یكون لها تأثیر كیمیائي 

وفیسیولجي ضار على أي كائنات حیة إضافة إلى تلویث المظاهر الطوبوغرافیة الأرضیة 

  .  )١( والأسلحة والمعدات المستخدمة في أعمال القتال"

ن استخدام المواد الكیمیائیة السآمة في الحروب لغرض قتل أو تعطیل وقیل هي "عبارة ع

الإنسان أو الحیوان وذلك عن طریق دخولها الجسم سواء عن طریق الاستنشاق أو التناول عن 

طریق الفم، وهذه المواد والغازات السآمة تطلق في الفضاء أو تلقى على الأرض بحیث توضح 

ن الرصاص أو الخزف حتى لا تتفاعل مع مواد الانفجار وبمجرد الكیمیائیات السآمة في أوعیة م

وصول القذیفة إلى الهدف وانفجارها تتصاعد الكیمیائیات السآمة على شكل أبخرة تسبب في 

  .)٢(الموت الجماعي"

ولما ظهرت آثار الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة الجسیمة على الإنسان والحیوان والنبات 

دولى خطرها وسعى إلى حظر الإنتاج والتخزین لهذا النوع من الأسلحة، لكن استشعر المجتمع ال

الطریق لم یكن سهلاً فحینذاك كان یقف المجتمع الدولى أو بالأحرى القانون الدولى الإنسانى؛ 

لأنه وجد نفسه یقف أمام تجارة كبیرة وجذورها ضاربة فى الأعماق حیث وجدت ترسانات 

دول غیر راغبة فى التخلى هذه الترسانات فخاض حربًا ضروسًا حتى عسكریة لدول كبرى وهذه ال

  ).٣( یتمكن من حظرها وعدم تصنیعها

ولقد أثمر اهتمام المجتمع الدولي بحظر استخدام الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة إلى  

لزم ظهور عدة وثائق دولیة تحظر صراحة هذه الأسلحة، وإذا كانت هذه الاتفاقیات الدولیة لا ت

إلا الدول المصدقة علیها، فهناك العرف الدولي الذي یلزم جمیع الدول سواء أكانت متضمنة إلى 

  .)٤( الاتفاقیة أو عدمه

وبسبب أیضًا مخاطر هذه الأسلحة تم إبرام العدید من الوثائق الإقلیمیة والثنائیة، التي تحرم 

اركتیكا) معاهدة الفضاء الخارجي لعام استعمال الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة مثل معاهدة (انت

                                                           

) د/ حنان أحمد الفویل، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید باستخدام الأسلحة ١(

  .٣٥، ص٢٠٠٤جامعة عني شمس،  -رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق النوویة،

  .١٧هـ، ص١٤٠٦محمد ابراهیم الحسن، الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة والنوویة، د/  )٢(

م، ١٩٧٣/ عبد العزیز شرف، الحرب الكیمیائیة والبیولوجیة والذریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) د٣(

  .٩٨ص

  .١٠د/ أحمد محمد لطفي أحمد، استخدام اسلحة  الدمار الشامل في الفقه الاسلامي، ص )٤(



 

٥٣٣ 
 
 

م، ومعاهدة وضع الأسلحة النوویة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار ١٩٦٧

م، واتفاق (میندوزا) الذي وقع بین الأرجنتین والبرازیل ١٩٧١والمحیطات وفي باطن الأرض لعام 

یتضمن تعهدًا بعدم استحداث أو م والذي ١٩٩٣م، واتفاق الهند وباكستان عام ١٩٩١وشیلي عام

  .)١(انتاج أو حیازة أو استعمال الأسلحة الكیمیائیة

كما إن مخاطر هذا النوع من الأسلحة لیس مجرد رصاصة تنطلق تجاه إنسان فتردیه 

قتیلاً، ویقف الأمر عند هذا الحد بل یمتد الأمر إلى الجو والماء والزرع ولیس فردًا واحدًا یمكن 

الأمرعند هذا الحد، بل إنه یأخذ فى طریقه الأخضر والیابس ویظل تأثیره أن یهلك ویقف 

الإشعاعى باقي فى الأرض ولا تصلح للزرع أو السكن ویحدث تغیر فى الجینات الإنسانیة 

ویحصد الأرواح بالآلاف، ویمكننا إذا قمنا ببحث بسیط على جوجل سوف نجد الأماكن التى تم 

تعد صالحة قط للحیاة، ومن خلا دراسة الجانب الفیسیولجى للبشر  إستخدام هذه الأسلحة فیها لم

الذین تعرضوا لمثل هذه الأسلحة وكتب لهم النجاة أو كانوا فى محیط بالقرب من المكان الذى 

وجد فیه هذا السلاح سوف نجد تغیرات جسیمة كما سنجد الأجنة یطالها الأذى، فإن الإشعاع 

ما ینتج جیل مشوه وغیر قادر على مواجهة الحیاة بمفره ولا وتشوهات للأجنة، م یحدث تلوثات

ذنب له فى ذلك شیئا، كما أن التغیر الجیولوجى الذى یحدث لطبقات الأرض نتیجة التأثیر 

الإشعاعى الذى یمكن أن یحدث خلالاً فى الألواح التكتونیة وبالمناسبة باطن الأرض نفسه له 

یف معها، وهناك مناطق فى كوكب الأرض نتیجة لضعف درجة حرارة معینه خلقه االله بها ومتك

الطبقات فیها وتنفیسا عن باطن الأرض وحرارته والألفا والمجما وغلینها یحدث بركان وهذه 

العملیة تحدث كنوع من التوازن من الطبیعة، لكن تدخل الإنسان فى الطبیعة فى أغلب الحالات 

فها وتغیر تربتها وترهق طبقاتها وتتسبب فى یأتى بالسلب، فإن تلك الأسلحة الكیماویة تضع

مضاعفة حرارتها، مما ینتج زلازل وبراكین وهلاك ربما لا نعرف له نهایة، كما أن تأثیرها على 

الأنهار والمحیطات لا یقل خطورة عن تأثیرها على الأرض فهى تدمر الثروة السمكیة وعدم 

  .)٢(نهار والمحیطاتصلاحیة المیاة للاستعمال الآدمى وقد تسبب جفاف للأ

  

   

                                                           

هـ، ١٤٣٦-٢٠١٥، ١ي، طد. تمارا برو، استخدام الأسلحة في القانون الدولي العام، دار المنهل اللبنان )١(

  .      ٣٢٨ص

) أ.د/ أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة ٢(

 .١٢، ص٢٠٠٠المتخصصة. الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،



 

٥٣٤ 
 
 

  المطلب الثاني

  حظر استخدام الأسلحة الكیماویة 

لقد فتح باب التوقیع على اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة 

م ١٩٩٣مایو ١٣الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة (المعروفة باسم اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة) في 

م بدأ ١٩٩٧ابریل  ٢٩، وبعد ذلك بأربع سنوات )١(ل الیومین الأولیندولة خلا ١٣٠فوقعت علیها 

دولة عضو بینما وقعت ولم تصادق كل من اسرائیل  ١٨٨نفاذ الاتفاقیة وأصبحت تضم الیوم 

  .)٢( ومیانمار

وقد یؤدي استخدام الأسلحة الكیماویة إلى تعرض الأشخاص المدنیین لآثارها، بالإضافة 

    .)٣(نیة إلى آثارها غیر الإنسا

وترجع جذور هذه الجهود لوقف استخدامها إلى مؤتمر السلام الأول المنعقد في لاهاي عام 

م الذي قرر حظر استخدام "الأسلحة الخانقة أو الضآرة بالصحة"، وحظر دعمه حظر ١٨٩٩

آخر على استخدام السموم أو الأسلحة السآمة، صادر عن مؤتمر لاهاي الثاني المنعقد في عام 

م، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج فعالة؛ نظرًا للاستخدام الواسع النطاق للأسلحة ١٩٠٧

الكیمیائیة خلال الحرب العالمیة الأولى، حیث أدى استخدام ما یقارب من مائة وخمسة وعشرین 

ألف طن من الكیماویات السآمة إلى إصابة ملیون وثلاثمائة ألف من البشر بینهم أكثر من 

  .)٤(إصاباتهم قاتلة، فیما یعتبر هذه مأساة إنسانیة كبرىملیون 

  المطلب الثالث 

 ١٩٢٥ بروتوكول جنیف لعام 

أدى استخدام الأسلحة الكیمیائیة خلال الحرب العالمیة الأولى إلى توقیع بروتوكول جنیف 

م حول حظر استخدام الغازات الخانقة السآمة أو غیرها من الغازات والموارد ١٩٢٥لعام 

لبكتریولوجیة في الحرب، وقد أعلن البروتوكول على أن: استخدام الغازات الخانقة أو السآمة أو ا

غیرها من الغازات وما یشابهها من سوائل أو أدوات قد تمت إدانتها من جانب الرأي العام بالعالم 

صبح المتحضر، ومن أجل قبول هذا الحظر عالمیًا كجزء لا یتجزأ من القانون الدولي ولكي ی

                                                           

         .٤٤، ص٢٠١١دار العدالة، القاهرة،  ) د/ یوسف المصري، نزع السلاح الكیمیائي في القانون الدولي١(

) د/ زرقان ولید، نظام الرقابة والتفتیش وفقا لاتفاقیة حظر الاسلحة الكیمیائیة، المجلة الاكادیمیة للبحث ٢(

         .٣٩، ص٢٠١٥-١/ العدد١١القانوني، المجلد 

دخل في القانون الإنساني الدولي أ. باري كلمان، دلیل الرقابة الدولیة على أسلحة الدمار الشامل، م )٣(

         .٩٨٦، ص١٩٩٩والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة، تحریر د/ محمود شریف بسیوني، 

  . ٢١، ص١٩٩٩)  د/ وائل أحمد علام، الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤(
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ملزمًا وجزءًا من ممارسات الدول یعلن أن الدول المتعاقدة تقبل هذا الحظر وتوافق على مدة 

   .)١(لیشمل الوسائل البكتریولوجیة في الحروب وتقبل أن تلتزم بذلك وفقًا لشروط هذا الإعلان

دائمًا مثار لعدد من المشكلات وأول هذه  ١٩٢٥ولقد كان بروتوكول جنیف لعام 

أن عددًا لا یستهان به من الدول لم تصدق علیه (لم تصدق الولایات المتحدة المشكلات 

م)، أما المشكلة الثانیة فهي أن كثیرًا من الدول شفعت تصدیقها ١٩٧٥الأمریكیة إلا في عام 

على البروتوكول بتحفظ موداه، أنها توافق على سریان أحكام البروتوكول بشرط المعاملة بالمثل، 

ملزما حال قیام طرف ینتمي إلى الجانب الآخر في النزاع باستخدام أسلحة بحیث لا یكون 

كیمائیة، وكان مؤدى ذلك في واقع الأمر تضیق نطاق الحظر لیصبح خطرًا على بدء باستخدام 

   .)٢(هذه الأسلحة 

م وتتعلق بمدى الصواب في صیاغة ١٩٢٥وقد تضمن بروتوكول جنیف أیضًا لعام 

ه بصدد نوعین من العوامل الكیمیائیة بصفة خاصة، وهما الغاز المسیل العبارات المستخدمة فی

للدموع وما یماثله من غازات لیست ممیتة بالضرورة، ومبیدات الأعشاب، فهل یجب اعتبار هذه 

العوامل الكیمائیة مشمولة بالحظر؟، فإلكثیر من الخبراء یردون على هذا السؤال بالإیجاب، 

رأیهم على الأقل فیما یتعلق بالغازات غیر الممیتة وربما تمثلت أكثر ویملكون حججًا قویة تؤید 

حججهم إقناعًا في القول بأن الطبیعة غیر الممیتة لغاز یستخدمه أحد الأطراف ربما لا تكون 

واضحة على الفور، أما الذي سیكون واضحًا فهو استخدامه  للغاز الأمر الذي قد یدفع الطرف 

زات حتى قبل التیقن من طبیعة الغاز الذي استخدمه الخصم، وعلى هذا الآخر إلى استخدام الغا

فإن استخدام حتى الغاز المسیل للدموع یمكن أن یكون سببًا لانطلاق سلسلة من الأفعال، قد 

 .)٣( تقضي سریعًا إلى وقف العمل بالبروتوكول طیلة مدة النزاع المسلح

ل مكافحة الشغب بمقتضى بروتوكول بالإضافة إلى ذلك كان هناك خلاف على حظر وسائ

م، وترى الغالبیة العظمى للدول أن بروتوكول جنیف لعام ١٩٢٥جنیف بشأن الغازات لعام

م یحظر استخدام جمیع الغازات الخانقة والسآمة والمواد المشابهة، بما في ذلك وسائل ١٩٢٥

ات من القرن الماضي مكافحة الشغب وتطبقه بصفته هذه، وفي أواخر الستینات وأوائل السبعین

غیرت استرالیا والبرتغال والمملكة المتحدة مواقفها السابقة، واعتبرت أن بروتوكول جنیف لا 

                                                           

  . ٢٨، ص٢٠٠٥عام القاهرة، دار النهضة العربیة، ) د/ ابراهیم العنایى، القانون الدولى ال١(

) د/ محمود سامى جنینة، دروس في قانون الحرب، مجلة القانون والأقتصاد، جامعة القاهرة العدد الأول، ٢(

         . ١٩ص ١٩٤١

) د/ هشام بشیر، حمایة البیئة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني، المركز القومي للإصدارات ٣(

  .٦٦، ص٢٠١١انونیة، القاهرة،الق
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ینطبق على وسائل معینة لمكافحة الشغب، والاستثناء الثابت لرأي الأكثریة هو رأي الولایات 

نطبق على الوسائل التي المتحدة الأمریكیة الذي یؤكد أن الحظر العرفي للأسلحة الكیماویة لا ی

م بعد ما ١٩٢٥لها آثار مؤقتة، وفي أثناء حرب الفیتنام ولم تكن طرفًا في بروتوكول جنیف لعام 

أعلنت أنها الولایات المتحدة الأمریكیة أنها طبقت أحكام البروتوكول، وذلك لم یوقفها عن 

 .)١( استخدام وسائل مكافحة الشغب

كیمیائیة تستخدم على فترات إلا أنه لم یتم استخدامها م كانت الأسلحة ال١٩٢٥ومنذ عام 

في الحرب العالمیة الثانیة،  فعلى سبیل المثال قامت إیطالیا باستخدام مواد كیمیائیة ضد أثیوبیا 

- م  ١٩٣٧م، واستخدمت الیابان مواد كیمیائیة ضد الصین خلال الفترة من عام ١٩٣٦في عام 

الأمریكیة مواد كیمیائیة عبارة عن غازات مسیلة للدموع  م، واستخدمت الولایات المتحدة١٩٤٣

ومواد كیمیائیة ضد الأشجار في فیتنام، ومن الملاحظ أن معظم الأسلحة الكیمیائیة الحدیثة عبارة 

ضعف من أضعاف الأسلحة التي  ١٠٠-١٠عن مواد تصیب الأعصاب ویبلغ تأثیرها إلى 

   .)٢(استخدمت في الحرب العالمیة الأولى

  م١٩٩٣تائج المترتبة بشأن مشروعیة حظر الأسلحة الكیمیاویة بموجب اتفاقیة عام الن

أظهرت النتائج حدود بروتوكول جنیف بتركیزه فقط على استخدام الأسلحة الكیماویة في  .١

الحرب، ولذلك توجهت الجهود الدولیة لحظر إنتاج وتخزین تلك الأسلحة، وتم عقد اتفاقیة 

داث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة في جمیع م بشأن حظر استح١٩٩٣عام 

م بشأن حظر استعمال ١٩٢٥الأوقات؛ لتكمل وتعزز في جوانب عدیدة بروتوكول لعام 

م ١٩٩٢نوفمبر عام  ٣٠الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وقد اعتمدت الاتفاقیة في 

ابریل عام  ٢٩ثم دخلت حیز التنفیذ في م ١٩٩٣ینایر علم  ١٣وفتح باب التوقیع علیها یوم 

 .)٣(م١٩٩٧

تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقیة بألا تقوم تحت أي ظرف من الظروف باستعمال أو  .٢

استحداث أو إنتاج الأسلحة الكیمیائیة أو حیازتها بطریقة أخرى أو تخزینها أو الاحتفاظ بها 

الأسلحة الكیمیائیة أو بمساعدة أو أو نقلها أو القیام بأیة استعدادات عسكریة لاستعمال 

                                                           

) د/ نغم اسحق، القانون الدولي الأنسانى والقانون الدولي لحقوق الأنسان، دار المطبوعات الجامعیة، ١(

  .٣٦، ص٢٠٠٩الاسكندریة، 

) د/ موسي محمد مصیاح، حمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحة، دراسة حالة حقل هجلیح، مجلة بحوث ٢(

  .٣٧، ص٢٠١٢امعة المنوفیة العدد الأول الأصدارالأول یولیو البیئة والطاقة، ج

، المركز الإقلیمي للإعلام، مطبوعة اللجنة الدولیة ١) دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، ط٣(

         .  ٩٦، ص٢٠١٠للصلیب الأحمر، القاهرة، دیسمبر، 
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تشجیع أو حث أي كان بأیة طریقة على القیام بأنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقیة، كما 

 ).١( تحظر الاتفاقیة أیضًا استخدام عوامل مكافحة الشغب كأسلوب من أسالیب القتال

تحوزها أو تكون  تتعهد أیضاً كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكیمیائیة التي تملكها أو .٣

، على أن ینتهي التدمیر في غضون عشر )٢(قائمة في مكان یخضع لولایتها أو سیطرتها 

، كما ینبغي تدمیر جمیع الأسلحة )٣(سنوات على الأكثر بعد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

 الكیمیائیة التي خلفتها دولة طرف في أراضي دولة طرف أخرى وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق

 .)٤( الملحق بالاتفاقیة

تتبنى الاتفاقیة تعریفًا واسعًا للأسلحة الكیمیائیة یشمل جمیع المواد الكیمیائیة السآمة، كما  .٤

تحظر إنتاج كآفة المواد الكیمیائیة السآمة سوى لأغراض غیر محظورة بموجب الاتفاقیة، 

بیة أو الصیدلانیة أو كالمواد المخصصة للأغراض الصناعیة أو الزراعیة أو البحثیة أو الط

لأغراض الوقایة من المواد الكیمیائیة، وتشمل أیضًا الذخائر والأجهزة المصممة خصیصًا 

لتسبب الموت أو تلحق أضرار أخرى عن طریق إطلاق مواد كیمیائیة سآمة، وأیة معدات 

 .)٥( مصممة خصیصا لاستعمال یتعلق مباشرة باستخدام هذه الذخائر والأجهزة

یة حظر الأسلحة الكیماویة نظاما للتحقق لرصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها تضع اتفاق .٥

الواردة في الاتفاقیة لتدمیر الأسلحة والمرافق الكیمائیة، وینص هذا النظام الوارد بالتفصیل 

في المرفقات المكملة للاتفاقیة، على إصدار إعلانات أولیة ثم سنویة بشأن الإنتاج الكیمیائي 

 .)٦( عي للدولةالصنا

وقد أقامت الاتفاقیة منظمة حظر الأسلحة الكیماویة وهي هیئة دولیة مستقلة لرصد إمكانیات  .٦

إنتاج الدول الأطراف وأنشطتها لضمان الوفاء بأهداف اتفاقیة حظر الأسلحة الكیماویة بحیث 

حفلاً تضطلع منظمة حظر الأسلحة الكیماویة بمهمة السهر على تنفیذ الاتفاقیة وتوفر م

للتشاور والتعاون بین الدول الأطراف التي تكون فعلیا أعضاء في المنظمة وتتولى الأمانة 

                                                           

  .١٩٩٧وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة لعام  من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج ٠٥/٥) نص المادة ١(

    . ١٩٩٧اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة لعام  ٤-٠١/٢) نص المادة ٢(

من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال  ٠٥/٨وكذلك نص المادة  ٠٤/٦) نص المادة ٣(

           .١٩٩٧الأسلحة الكیماویة لعام 

         .   ١٩٩٧من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة  ١/٣) نص المادة ٤(

) د/ محمود عادل عبدالفتاح عبداالله، جرائم الحرب في القانون الدولى الإنساني، رسالة كلیة الحقوق، ٥(

  .٥٥، ص٢٠١٢جامعة المنوفیة عام 

من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة  ٠٥/٩، ٨-٠٤/٧، ٠٣) نصوص المواد ٦(

  .    ١٩٩٧الكیماویة
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الفنیة للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها تنفیذ تدابیر التحقق وتقدیم المساعدة التقنیة 

 .)١(للدول الأطراف في مجال تنفیذ أحكام اتفاقیة حظر استخدام الأسلحة الكیماویة

جلس الأمن التابع للأمم المتحدة عزز الحظر الذي تفرضه الاتفاقیة على الأسلحة أن م .٧

)، الذي طالب ١٥٤٠م اعتمد مجلس الأمن القرار رقم (٢٠٠٤ابریل  ٢٨الكیماویة ففي 

م ١٩٩٣جمیع الدول باعتماد تشریعات وطنیة لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقیة عام 

دًا بالأطراف الفاعلة من غیر الدول، علاوة على ذلك أكد والمعاقبة علیها والخاصة تحدی

القرار مجددا واجب الدول الأطراف في الاتفاقیة أن تكفل اتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذها 

 .)٢(على الوجه الأكمل

  الرأي الشخصي للباحث:

ة، أرى أن هذه لیست أسلحة عادیة بل أسلحة دمار شامل تبید عشرات الآلاف من مرة واحد

فیجب حظرها بشكل نهائى، ومن وجهت نظرى أیضًا یجب تطبیق بنود الاتفاقیات وبنود القانون 

الدولى للإنسان وعدم تجاوزه بأى شكل من الأشكال؛ لأن الأمر یتعلق بأضرار جسیمة تؤدى 

  بحیاة الإنسان والأمومة والطفولة فى خطر جسیم بسبب التشوهات التى تلحق بهم وبالأجنة.

یوجه القانون الدولى الإنسانى العلماء وكل من یعمل فى حقل البحث العلمى ألا  ویجب أن

یسئ استخدام العلم ویجب أن یكون من أجل الهدف الذى وجد من أجله وهو خدمة البشریة 

  ولیس لإذائها وذلك من خلال قانون یترجم هذا المعنى لیصبح هذا القانون ملزم وواجب التنفیذ.

    

                                                           

         .  ٩٧) دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ١(

          . ٩٦) دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، نفس المرجع، ص ٢(
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 المبحث الثالث

 مدى مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة 

 فى القانون الدولى الإنساني

  تمهید:

لازمت الحرب البشریة في جمیع عصورها الحدیثة ومع تطور الأسلحة زادت من شدة 

عنفها، فتولد لدى الدول حب تملك أحد الأسلحة خاصة  النوویة منها، وبظهور هذه الأخیرة 

یدة من التنافس على حیازة هذا السلاح وتزاید التخوف من دخلت العلاقات الدولیة مرحلة جد

  .)١(الوقوع في حرب نوویة

ویعد (قروسیوس) من الأوائل الذین نددوا بالحرب وأرسى مبدأین أساسین: مبدأ الإنسانیة 

ومبدأ وضعیة الاحتراف، ثم كرست مختلف المعاهدات والاتفاقیات الدولیة هذه المبادئ التي 

سنة  )٢() St petersboungاستخدام الأسلحة النوویة، بدایة من تصریح ( یستفاد منها حظر

وصولاً إلى مختلف وثائق القانون الدولي ذات الصلة بالأسلحة النوویة مع التطرق  )٣(١٨٦٨

مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة فى مدى   لموقف محكمة العدل الدولیة، وسوف أتناول

  من خلال المطالب الآتیة: القانون الدولى الإنساني وذلك

  استخدام الأسلحة النوویة في ضوء میثاق الأمم المتحدة المطلب الأول:

 النتائج المترتبة على فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة استخدامالمطلب الثاني: 

   الأسلحة النوویة

  لحقوق الإنسانمشروعیة الأسلحة النوویة في ضوء وثائق القانون الدولي المطلب الثالث: 

  

  

   

                                                           

، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة و المنظمات الإقلیمیة، ب ط، دار ) د/ أحمد ابو الوفا١(

 .٤٥، ص١٩٩٩النهضة العربیة القاهرة، 

م، ١٩٧١محمود خیري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ) د/ ٢(

  .٢٥٠ص

(3  ) DUPUY(P.M) Droit international public, 5eme edition, Dalloz, Paris, 

2000,p561 
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  المطلب الأول

  استخدام الأسلحة النوویة  

  في ضوء میثاق الأمم المتحدة

لتحقیق الأمن في العالم تتمثل في قاعدة منع  )١(تضمن میثاق الأمم المتحدة دعامة        

، ویمكن استنتاج علاقة زمنیة )٢(استخدام القوة أو التهدید باستخدامها في العلاقات الدولیة

، وتكمن العلاقة الزمنیة في الفترة )٣(وضوعیة بین میثاق  الأمم المتحدة والأسلحة النوویةوم

م بسان ١٩٤٥الفاصلة بین الحدثین، إذ تم التصدیق على میثاق الأمم المتحدة في عام 

فرانسسیكو، وفي نفس العام تم إلقاء القنبلة النوویة الأولى ولكلا الحدثین معنى وتأثیر على 

البشریة، إذ جاء میثاق الأمم المتحدة لیفتح أفاق جدیدة للأمل بینما جاءت الأسلحة مستقبل 

النوویة لتفتح رؤى جدیدة للدمار، فالحرب النوویة لم تكن معروفة عند میلاد میثاق الأمم 

  .)٤(المتحدة

أما الموضوعیة تتمثل في مفاهیم وأهداف المیثاق تكفى لاستنتاج عدم مشروعیة استخدام 

  .)٥(لحة النوویة خصوصًا أن میثاق الأمم المتحدة یسمو على كل المواثیق الأخرىالأس

وصل تطور القانون الدولي إلى تحریم استخدام  منع اسخدم القوة في العلاقات الدولیة:

كمبدأ عام إلى أن أصبح من حیث طبیعته قاعدة أمره في القانون  )٦(القوة في العلاقات الدولیة

یستنتج حظر استخدام الأسلحة النوویة قیاسًا على أن مثل هذا الاستخدام یعد ، ومنه )٧(الدولي

  أقصى تعبیر للجوء إلى القوة.

                                                           

خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الانساني، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة ) د/ ١(

  .١، ص٢٠٠٧الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

امعة الجدیدة، القاهرة، مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، دار الج ) د/٢(

  .١٠٥، ص٢٠٠٧

د/ حنان أحمد الفولي، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید باستخدام الاسلحة ) ٣(

، ٢٠٠٤م، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة القاهرة، ١٩٩٦النوویة أو استخدامها، الصادر في عام 

  ٨١ص

 .٢٠٠٧، الإرهاب النووى، ب ط، دار الفكر الجامعى، الأسكندریة، ) د/ المحمدى بوادى حسنین٤(

  .٤١٥، ص١٩٨٥أحمد ابو الوفا، الوسیط في المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ) د/ ٥(

          . ٢) د/ خلفان كریم ، مرجع سابق، ص٦(

          . ٦٣٤، ص١٩٩٦النهضة العربیة، القاهرة، ) د/ أحمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار ٧(
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إضافة إلى العلاقة الزمنیة إذ لا  :مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في دیباجة المیثاق - ١

ي دیباجة المیثاق یفصل بین الحدثین سوى أربعین یوما توجد علاقة من ناحیة المفاهیم الواردة ف

  على النحو التالي:

حیث تدل عبارة (نحن شعوب الأمم) على أن ما یرد من نصوص في هذا المیثاق یعبر 

عن إرادة شعوب الأمم المتحدة التي تهدي إلى تفادي الحروب واستخدام الأسلحة النوویة لا یخدم 

جیال المقبلة من ویلات هذا الغرض، ثم یشیر المیثاق إلى عزم شعوب العالم على حمایة الأ

الحروب والحرب الوحیدة التي كانت معروفة آنذاك هي الحرب غیر النوویة، فما هو الموقف 

  .)١(بشأن الحرب النوویة الأشد تدمیرًا؟

یمنع مبدئیًا استخدام الأسلحة النوویة في ضوء المادة الثانیة فقرة رابعة من المیثاق: - ٢

، ووفقًا للنص الآتي: ".... یمتنع أعضاء الهیئة جمیعًا )٢( تخدامهااللجوء إلى القوة أو التهدید باس

في علاقتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 

  .)٣( السیاسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة...."

ج تعارض الأسلحة النوویة مع أهداف الأمم المتحدة، ولم وباستقراء هذا النص نستنت      

یقتصر الحظر الوارد في هذه المادة بمفهومها التقلیدي، بل امتد لیشمل كل استخدام للقوة ولو 

كان مجرد تهدید باستخدامها وقت السلم، ویرتبط مبدأ حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة 

الطرق السلمیة فهما وجهان لعملة واحدة وتبرز أهمیة هذا المبدأ في بمبدأ حل النزاعات الدولیة ب

  .)٤(الفقرة السابعة من دیباجة المیثاق التي تقضي بألا تستخدم القوة في غیر المصلحة المشتركة

ولقد طرحت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام المحكمة العدل الدولیة مسألة مشروعیة 

النوویة بعد أن أدركت أن استمرار وجود وتطویر الأسلحة النوویة  التهدید باستخدام الأسلحة

یعرض الإنسانیة لمخاطر جسیمة ویهدد السلامة الإقلیمیة لأي دولة، وكان طلبها على النحو 

                                                           

) د/ محمود خیرى بنونة، القانون الدولى واستخدام الطاقة النوویة، الطبعة الثانیة، مؤسسة الشعب، ١(

 .١٩٧القاهرة،

(2  ) David Ruzie, Droit internationl public, 17eme edition, Dalloz, paris, 2004, 

p193 voir aussi 

(3  ) DATAN Mearv, "les armes nucleaires et la loi international , IEER, Engergie, 

et securite, N17, 2001, in: http::// www.ieer. Org. p02. 

.  ١٠٥، مرجع سابق، ص٢٠٠٧) د/ مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، ٤(
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الآتي: هل التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها في أي ظرف من الظروف یكون مسموحًا به 

  .)١(بموجب القانون الدولي؟.

استنادًا إلى الطلب الذي كانت تقدمت به الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل و 

، أصدرت محكمة العدل الدولیة فتواها في هذا الشأن في عام ٤٩/٧٥الدولیة بمقتضى قرارها رقم 

، والتي خلصت إلى أن "التهدید بإستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامها سیكون في )٢(م١٩٩٦

موم مخالفًا لقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، ولمبادئ القانون الدولي الع

  .)٣(الإنساني وقواعده على وجه الخصوص"

  المطلب الثاني

  النتائج المترتبة على فتوى محكمة العدل الدولیة  

  بشأن مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة 

الخاص بمشروعیة استخدام الأسلحة النوویة مجموعة من  ترتب على فتوى محكمة العدل الدولیة

  النتائج تتمثل في:

لم تحسم المحكمة موقفها حول قضیة مشروعیة التهدید باستخدام الأسلحة النوویة أو  أولاً:

استخدامها في حالة الدفاع الشرعي، حیث انتهت المحكمة على أنه في الوقت الحالي 

وقائع التي تحوزها المحكمة لا یمكن الفصل إذا ما كان للقانون الدولي، وبالنظر إلى ال

استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها مشروع أو غیر مشروع في حالة الدفاع 

  .)٤(الشرعي عندما یكون حق الدولة في البقاء عرضة للحظر

                                                           

) د/ محمد البزاز، المبادئ المنظمة للعملیات الحربیة بموجب الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي  ١(

  .  ٢٣، ص٢٠٠٨الانساني، " مجلة الوصیة لدراسات القانون الدولي الانساني والشریعة الإسلامیة، عد صفر، 

ستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة ) د/ حازم عتلم، مشروعیة الأسلحة النوویة في ضوء الرأي الا٢(

         .  ٣٥١، ص١٩٩٦یولیو  ٨في 

، وكذلك انظر ١٩٩٦/هـ  من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر في عام ١٠٥/٢) الفقرة ٣(

   ٠٣، ص ٢٠١٣الأسلحة النوویة، مطبوعة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، صادرة في مایو 

كتور/ حسین حنفى عمر، الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولیة النوویة " احقیة الدول ) أستاذنا الد٤(

العربیة والاسلامیة في التكنولوجیا النوویة وإلانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولیة النوویة"، دار الكتب 

  وما بعدها. ٣١، ص٢٠٠٨المصریة، القاهرة، 



 

٥٤٣ 
 
 

الموضوع وهي  إن أهم أثر یظهر من فتوى المحكمة هو إعلانها بعدم وجود قانون یحكم   ثانیاً:

) دولة وقتها ١٨٣م، وأغفلت تعهد ( ١٩٦٨بذلك أغفلت معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 

  .)١(بتطبیق حذر شامل على نتائج وحیازة وتخزین واختبار واستخدام الأسلحة النوویة

أنشأت المحكمة وضعًا غیر معروف من قبل، وهو یتصل بوجود الدولة في ظرف    ثالثاً:

وف الدفاع عن النفس یكون فیه بقاء الدولة ذاته معرضًا للخطر، ولم توضح أقصى من ظر 

مدلول الظرف الأقصى من ظروف الدفاع عن النفس ولم تبین الضوابط والمتطلبات 

اللازمة لها، كما أنه لم تستلزم أن یكون وجود الدولة في حالة خطر حقیقي وإنما اكتفت 

  .)٢(أي الخطر المحتملبأن یكون وجود الدولة معرض للخطر فقط 

أن المحكمة بمناسبة رأیها الإفتائي تعمدت التهرب من تحلیل مفهوم القواعد الآمرة   رابعاً:

للقانون الدولي الإنساني باستعمال مثلا عبارات (القواعد غیر المسوغ مخالفتها)، أو القول 

نساني؛ لأن بأن المحكمة تمتنع عن الخوض في بحث إلزامیة مبادئ القانون الدولي الإ

طلب الفتوى اقتصر على بیان مشروعیة التهدید أو استعمال السلاح النووي فقط رغم أن 

المحكمة نفسها فصلت بمسائل لا تعد جوهریة في هذه الفتوى فلم یطلب منها مثلا بحث 

مسألة الدفاع الشرعي والأحلاف العسكریة وأعمال الانتقام العسكریة وحق الدولة في 

ا كان الأجدى منها بحث الطبیعة القانونیة لمبادئ القانون الدولي الإنساني الوجود، بینم

التي تعد من المسائل الجوهریة اللصیقة بالطلب الإفتائي، ولعل المحكمة الجنائیة الدولیة 

الخاصة بیوغسلافیا كانت أكثر جرأة منها، حینما أكدت في بیان لها "إن الاعتداءات 

ین من شأنها بالضرورة أن تمثل انتهاكًا للحد الأدنى من القواعد الموجهة ضد السكان المدنی

  .)٣( الآمرة المطبقة في زمن النزاعات المسلحة

مالت المحكمة نحو ترجیح الطابع السیاسي للمسألة المعروضة أمامها تحت إملاءات  خامساً:

ومن ثم الدول النوویة الكبرى وتوجیهاتها مما یجعل الرأي الإفتائي للمحكمة مسیس 

الإلتفاف مرارًا حول مبادئ القانون الدولي الإنساني مشیرة أحیانا إلى أنه: "لا توجد أي 

قواعد قانونیة دولیة تكفل القضاء بعدم مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة"، وفي أحیان 

                                                           

دولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة لویزدوسوالد بیك، القانون ال) ١(

، ١٩٩٧، ٥٣النوویة واستخدامها، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة العاشرة، عدد خاص رقم 

  .٣٦ص 

  عارض هذا كل من القضاة: شویل، أودا، غیوم،شهاب الدین، وكروما، وبرامانتري، هیغینز.) ٢(

د/ حازم عتلم، مشروعیة الأسلحة النوویة في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة  )٣(

  .  ٣٦٧-٣٦٦، مرجع سابق، ص ص ١٩٩٦یولیو  ٨في 



 

٥٤٤ 
 
 

أخرى اعتبرت أن استخدام الأسلحة النوویة یراعي ویكفل العدید من المبادئ مثل حقوق 

  .)١(المحایدة، حقوق المدنیین والأعیان المدنیة والبیئة إبان النزاعات المسلحة الدولیةالدول 

وفي ضوء هذا القرار أصدر قضاة محكمة العدل الدولیة آراء متباینة نذكر منها رأي 

القاضي (فیراري برافو) الذي رأى أنه كان یجدر أعمال قاعدة حظر الأسلحة النوویة وإزالتها 

ا، حیث بنیت هذه القاعدة بالأساس على قرارات الجمعیة العامة، ولكن للأسف بكافة أشكاله

حالت الحرب الباردة ومفهوم الردع النووي الذي أوجدته دون تطور هذه القاعدة مما ساعد الدول 

  .)٢( الحائزة لها على الإبقاء علیها

أن الأسلحة النوویة  كما یرى القاضي (كوروما) لدى تحلیله لبعض الأدلة والدراسات المعنیة

من شأنها أن تهلك الملایین من الناس دون التمییز بین المدنیین والعسكریین وأن تتسبب لمن 

یظل على قید الحیاة بإصابات بلیغة، كما تؤثر بالأجیال القادمة وتلوث البیئة والغذاء والماء 

هم وفي كل ذلك مخالفة بأشعتها الذریة وبالتالي تمنع عم الإحیاء الضرورات الأساسیة لبقائ

، لذا فاستخدام هذا النوع ١٩٧٧والبروتوكول الإضافي الأول لعام  ١٩٤٩لإتفاقیات جنیف لعام 

  .)٣( من الأسلحة غیر مشروع

أما القاضي (ویرامانتري) فأشار بأن استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید بها غیر مشروع 

نسانیة وانتهاك للقانون الدولي وأنه رفضًا قاطعًا أیا كانت الظروف؛ نظرا لما فیه من إنكار للإ

ونهائیًا، ویضیف أن عدم وجود معاهدات وقوانین تحظر صراحة استخدام الأسلحة النوویة لا 

یعني إغفال النظر عن مبادئ القانون عمومًا والقانون الدولي الإنساني تحدیدًا لبیان مشروعیة 

ومن هذه المبادئ نذكر مبدأ حظر التسبب في الآلام استخدام هذا النوع من الأسلحة المدمرة 

غیر مبرر لها ومبدأ التناسب ومبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وحظر إلحاق أضرار 

دائمة وشدیدة بالبیئة وحظر الإبادة الجماعیة بالإضافة لمبادئ حقوق الإنسان، كما لا یمكن 

                                                           

   . ٣٧٢-٣٧١) د/ حازم عتلم، نفس المٍرجع، ص ١(

ة أو استخدامها الصادر ) الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النووی٢(

، الأمم ١٩٩٦-١٩٩٢، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ١٩٩٦في عام 

   .  ١٢٠، ص١٩٩٨المتحدة، نیویورك 

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها الصادر ) ٣(

  .  ١٢٤جع سابق، ص، مر ١٩٩٦في 



 

٥٤٥ 
 
 

ضفي المشروعیة على عمل من شأنه تدمیر حضارة تصور وجود نظام قانوني یتضمن أحكامًا ت

  .)١( برمتها یعتبر ذلك النظام جزءا منها

  المطلب الثالث 

  مدى مشروعیة الأسلحة النوویة  

  في ضوء وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان

یطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان أصلاً وقت السلم، بینما یتولى ضمان هذه الحقوق 

، وتطبیق حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة مشكلة )٢(رب القانون الدولي الإنسانيأثناء الح

  شغلت الفقه طویلاً، فهل یتعارض استخدام الأسلحة النوویة مع حقوق الإنسان؟

إن تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان بلغ حدًا صارت معه بعض الحقوق تتمتع بمركز       

القانون الدولي العام مما یعني أن الإعتداء علیها یشكل جریمة دولیة، القواعد الآمرة في نطاق 

في مقابل ذلك تطورت الترسانة النوویة فلا یمكن إنكار التأثیر المتبادل بینهما إذ من شأن وجود 

أحدهما وإرسائه إلغاء وجود الآخر فحمایة حقوق الإنسان تتطلب عدم إستخدام الأسلحة النوویة 

لنووي، ولتوضیح هذا التعارض نتولى دراسة الحقوق الواردة في المواثیق الدولیة ونزع  السلاح ا

  لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالأسلحة  النوویة، وذلك من خلال الفروع الآتیة:

  الفرع الاول

  م١٩٦٦العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

العالمي لحقوق الإنسان واتفاقیتا تتكون المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان من الإعلان 

حقوق الإنسان "العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الإقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة"، وهذه الوثائق الثلاثة تعد الأساس الذي انبثقت منه مختلف الوثائق 

  .)٣(القانونیة الأخرى  المتعلقة بحقوق الإنسان

، وورد )٤(هو أصل جمیع حقوق الإنسان وتتفرع منه جمیع الحقوق الأخرى حق في الحیاة:أولاً: ال

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وتم تأكیده في إعلان ٦النص علیه في المادة رقم (

                                                           

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها الصادر ) ١(

  . ١٢٣، مرجع سابق، ص١٩٩٦جوبلیة  ٠٨في 

عبد االله الحبیب عمار، العلاقة بین القانون الدولي الانساني وقانون حمایة الانسان، مجلة الوصیة ) د/ ٢(

  . ٨٩-٧٦سات القانون الدولي الانساني والشریعیة الإسلامیة، ص لدرا

  . ١٣٧حنان أحمد  الفولي، مرجع سابق، ص) د/ ٣(

محمد شوقي مصطفى الجرف، الحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة، رسالة ماجستیر في القانون، ) د/ ٤(

  .٧٣، ص١٩٩٠جامعة الاسكندریة، مصر، 



 

٥٤٦ 
 
 

، فهو حق طبیعي یسمو على جمیع الحقوق المدنیة الأخرى؛ لارتباطه )١(م١٩٨٢لاهاي لسنة 

 سان مثلما تم النص علیه في العهد محل الدراسة. بشخص الإن

وأكدت الجمعیة العامة واللجنة  المعنیة بحقوق الإنسان في قرارتها على أن هذا الحق 

فطري تعد حمایته شرطًا أساسیًا للتمتع بجمیع الحقوق الأخرى، كما أكدت محكمة العدل الدولیة 

) من رأیها ٢٥ذا الحق المقدس في الفقرة (في رأیها الاستشاري حول الأسلحة النوویة على ه

؛ لأنه حق یتمتع بحصانة لا یجوز انتهاكه )٢(والذي لا یجوز أبداً حرمان أي شخص منه بالقوة

فهو قاعدة عرفیة دولیة لا یمكن المساس بها أو الحد منها حتى في حالة الطوارئ مهما كانت 

  خطورتها؛ لأنه یشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي.

) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات نص على عدم ٥٣والواقع أن مشروع إعداد المادة (

  إمكانیة مساس أي معاهدة دولیة بالحق في  الحیاة وبحریاته الأساسیة.

دفعت الدول المناهضة  ثانیًا: مدى تعارض استخدام الأسلحة النوویة مع الحق في الحیاة:

مثل هذا الإستخدام مع الحق في الحیاة، بینما رأت  لاستخدام السلاح النووي بتعارض

الدول النوویة أن هذا الحق المنصوص علیه في العهد الدول للحقوق المدنیة والسیاسیة 

لا یطبق على حالة الحرب أو الاسلحة ولا یعالج العهد مشروعیة الأسلحة النوویة، وإنما 

دل الدولیة على أن الحمایة التي یعالج حقوق الإنسان في وقت السلم، وأكدت محكمة الع

یوفرها العهد تسرى أیضًا في حالة الحرب وخاصة الأسرى؛ لأن الحق في الحیاة التزام لا 

، ویجب الرجوع إلى أحكام القانون الساري في أوقات النزاعات )٣(یمكن أبدًا التحلل منه

                                                                                                                                                                      

لحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة في ضوء احكام القانون وانظر ایضاً: د/سعید فهیم، ا

  .٢٣٧م، ص١٩٩٨الدولي لحقوق الإنسان، بدون دار نشر، 

رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه في ) د/ ١(

  . ١٠٦، ص١٩٨٨القانون، جامعة القاهرة، مصر، 

عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، مشروعیة التهدید أو استخدام الأسلحة النوویة في نزاع مسلح، دراسة  ) د/٢(

حول الرأیین الاستشاریین الصادرین عن محكمة العدل الدولیة بخصوص هذه المسألة، المجلة  المصریة 

  .١٥٧، ص٢٠٠٢)، ٥٨للقانون الدولي، عدد (

ستشاري لمحكمة العدل الدولي حول الاسلحة النوویة على ما یلي:" من من الرأي الا ٢٥نصت الفقرة ) ٣(

حیث المبدأ ینطبق الحق في عدم الحرمان من الحیاة بطریقة تعسفیة في الأعمال العدائیة ایضا، غیر أن 

 اختیار ما هو الحرمان التعسفي من الحیاة یتعذر تحدیده بواسطة القواعد المنطبقة، وهي القانون المطبق في

بیك، مرجع سابق،  - النزاع المسلح، المصمم لتنظیم تسییر الأعمال العدائیة " نقلاً عن: لویز دوسوالد

  . ٤٩ص



 

٥٤٧ 
 
 

سفیًا من الحق في المسلحة لمعرفة ما إذا كان استخدام السلاح النووي یشكل حرمانًا تع

  الحیاة أم لا؟.

والواقع أن استخدام السلاح النووي یؤدي إلى سلب حق الحیاة من المدنیین حتى وإن   

  وجه استخدامه إلى أهداف عسكریة محددة، لأن آثارة واسعة النطاق لا یمكن احتواء أضراره. 

د الدولي للحقوق ولقد قدمت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان عند دراستها لتطبیق العه

المدنیة والسیاسیة ملاحظات عامة تؤكد تعارض استخدام الأسلحة النوویة مع الحق في الحیاة، 

تتمثل هذه الملاحظات في كون صناعة وحیازة الأسلحة النوویة أكبر تهدید لحق الحیاة في 

  الحیاة وطالبت حظر استخدامها واعتبار مثل هذا التصرف جریمة ضد الانسانیة.

  رع الثانيالف

  اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري

، إذ )١(تعتبر جریمة إبادة الجنس البشري أبشع الجرائم التي تمس الإنسانیة في كرامتها

وصفها الأستاذ (جرافن) بأنها أهم الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة ونموذجها وتجسد فكرة 

  الجریمة ضد الإنسانیة بأجلى معانیها.

م ١٨٩٣فضل إلى هذه الجریمة إلى الفقیه البولوني "لیمكان" الذي دعا في عام ویعود ال

إلى تجریم الأعمال التي تتحقق معها جریمة إبادة الجنس وحدد الجماعات التي تشملها الحمایة 

م بموجب ١٩٤٦من هذه الجریمة  لتتولى الأمم المتحدة مهمة  تقنین هذه الجریمة  منذ عام 

ضع إتفاقیة الإبادة في سنة لصادر عن الجمعیة العامة إلى غایة  و ا ١/٩٦القرار رقم 

  .)٢(م١٩٤٨

فهي تشمل أعمال التحطیم الكلي أو الجزئي لجماعة  تعریف جریمة الإبادة البشریة:

قومیة أو وطنیة أو عرقیة أو دینیة، حیث یتم فیها القتل الممنهج والمنظم ضد فئة بعینها من 

ود الحُمر السكان الأصلیین للقارة الأمریكیة، حیث تم قلتهم ونشر البشر مثل ما حدث مع الهن

  .)٣( نوع معین من اللقحات فى المأكولات والمشروبات لمنع الإنجاب لدیهم

  

                                                           

  .١٥٤، ص٢٠٠٤أحمد ابو الوفا، الوسیط فى القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، ) د/ ١(

ولیین،الإسكندریة، دار الجامعة أحمد عبداالله ابو العلا، تطوردور بمجلس الأمن فى حفظ السلام الد) د/ ٢(

  .٨٩، ص٢٠٠٨الجدیدة، 

، ١٩٩٧على ابراهیم، الحقوق والواجبات الدولیة فى عالم متغیر، القاهرة، دار النهضة العربیة،) د/ ٣(

  .٤٥ص
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یتسبب استخدام : مدى مشروعیة جریمة الإبادة البشریة عند استخدام الأسلحة النوویة

التي یمكن أن تكون جماعة قومیة أو  الأسلحة النوویة في آلام وإحداث الكثیر من الضحایا

عرقیة أو إثنیة أو دینیة، وأن النیة في تحطیم مثل هذه المجموعات قد تنشأ عن إهمال مستخدم 

السلاح النووي الآخذ في الحسبان الآثار المعروفة لإستخدام مثل هذه الأسلحة، فهل استخدام 

  السلاح النووي یحقق دائما جریمة الإبادة البشریة؟

رأت محكمة العدل الدولیة أن هذه المسألة ذات صلة بإستخدام الأسلحة النوویة، إذ  وقد

توفر عنصر النیة أي القصد الجنائي الخاص المنصوص علیها في المادة الثانیة من اتفاقیة 

فمنع جریمة  )١(منع جریمة إبادة الجنس البشري، ویجب مراعاة الملابسات الخاصة لكل حالة

بشري ویجب مراعاة الملابسات الخاصة لكل حالة فمنع الإبادة ستكون قاعدة إبادة  الجنس ال

أساسیة إذا تم بیان أن اللجوء إلى الأسلحة النوویة یتضمن فعلیاً عنصر القصد في قضاء مؤكدة 

  .)٢(أن اللجوء إلى هذا  السلاح مع توافر عنصر القصد یشكل  جریمة الإبادة الجماعیة

  الرأي الشخصي للباحث:

ناك إجماع عالمي على أن طبیعة هذا السلاح منافیة للإنسانیة والمدنیة، لكن ینقص هذا ه

الإجماع القرار السیاسي القانوني الملزم بشأن شرعیة أو عدم شرعیة استخدام هذا السلاح، رغم 

م على قرار مفاده أن استعمال الأسلحة ١٩٦١نوفمبر  ٢٤أن الجمعیة العامة وافقت بتاریخ 

مخالف لروح میثاق الأمم المتحدة، كما هو مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، فكل النوویة 

استخدام له یعد خرقا للمیثاق وقواعد الانسانیة وجریمة ضد الجنس البشري ومدنیته، كما دعا هذا 

ار القرار إلى الاتفاق حول تحریم استعمال السلاح النووي للأغراض الحربیة، لكن یعتبر هذا القر 

   من الناحیة القانونیة مجرد توصیة.

  

  

   

                                                           

عبد العزیز مخیمر عبد الهادین، مشروعیة التهدید أو استخدام الأسلحة النوویة في نزاع مسلح، مرجع  ) د/١(

  . ١٥٩سابق، ص

  .١١١جون ماكنیل، "فتوى محكمة العدل الدولیة في قضیة الأسلحة النوویة، تقویم أول" ص ) د/٢(
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  الخاتمة

لقد جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البدایة لتضع حداً للمعاناة التي تسببها  

النزاعات المسلحة، ولهذه الغایة یحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلین وقواعد 

ها الأسلحة، وكان اللجوء إلى الأسلحة الكیمیائیة أو إختیار وسائل الحرب وأسالیبها بما فی

البیولوجیة  من قبیل المحرمات على مدى قرون طویلة إلا أن استخدام الغازات السامة في الحرب 

الذي حظر  ١٩٢٥العالمیة الأولى أدى إلى إبرام أول اتفاق دولي وهو بروتوكول جنیف لعام 

ما شابهها وللوسائل البكتریولوجیة في الحرب، ویعتبر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو 

من العلامات الفارقة في القانون الدولي الإنساني وتبعته صكوك قانونیة  ١٩٢٥بروتوكول عام 

م ١٩٧٢م، وشكلت اتفاقیة عام ١٩٩٣و ١٩٧٢أخرى في شكل اتفاقیات اعتمدتها الدول عامي 

ولوجیة أو اتفاقیة الأسلحة البیولوجیة والتكسینیة خطوة المشار إلیها عادة باسم إتفاقیة الأسلحة البی

رئیسیة في العمل على إزالة هذه الأسلحة الشنیعة كلیة، ولما كان استخدام هذه الأسلحة محظورًا 

م نصت الإتفاقیة على حظر إستحداث وإنتاج وتخزین وحیازة ونقل ١٩٢٥بموجب بروتوكول عام 

م الخاصة ١٩٩٣إطلاقها وطالبت بتدمیرها، أما اتفاقیة عام الأسلحة الكیمائیة بما في ذلك نظم 

بالأسلحة الكیمیائیة وسعت نطاق الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكیمیائیة والمنصوص 

م لیشمل حظر استحداث وإنتاج وتخزین وحیازة ونقل الأسلحة ١٩٢٥علیه في بروتوكول عام 

أیضاً تدمیر تلك الأسلحة في حین لا یوجد أي حظر  الكیمیائیة بما في ذلك نظم إطلاقها وشملت

شامل أو عالمي لاستخدام الأسلحة النوویة بموجب القانون الدولي رغم قوتها التدمیربة الهائلة إلا 

م إلى أن استخدامها سیكون بصورة عامة ١٩٩٦أن محكمة العدل الدولیة خلصت في یولیو عام 

ني وقواعده، وترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنه من مخالفاً لمبادئ القانون الدولي الإنسا

الصعب التصور كیف یمكن لأي استخدام للأسلحة النوویة أن یتوافق وقواعد القانون الدولي 

الإنساني، وبالنظر إلى الخصائص الفریدة للأسلحة النوویة تدعو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

إلى استخدام الأسلحة النوویة بصرف النظر عما إذا كانت  جمیع الدول إلى ضمان ألا تعود أبداً 

  تعتبر استخدامها قانونیاً أو غیر قانوني.

كما أن عدم الاتفاق على الحظر التعاهدي الشامل للأسلحة النوویة یتسق تماما مع ما 

ض وصل إلیه الحال بالنسبة للأسلحة الكیماویة والبیولوجیة، وربما كان للمبادئ الإنسانیة بع

التأثیر في التفاوض على معاهدات الحظر الشامل للأسلحة الكیماویة والبیولوجیة، إلا إن هذه 

المبادئ الأساسیة كانت تأتي دائما في مرتبة أدنى من مرتبة شواغل الأمن الاستراتیجي فالقوى 

نها لیست العسكریة الكبرى في العالم مستعدة للتخلي عن حیازة الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة لك
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مستعدة حتى الآن لأن تفعل ذلك بالنسبة للأسلحة النوویة وقد ظلت المبادئ الإنسانیة تحدث 

  تأثیرها على الأطراف المتفاوضة في كل فئة من الفئات الثلاث من الأسلحة.

كما أن البشریة تقف الآن أمام مفترق طرق إما أن یباشر في تنفیذ عملیة أو عملیات جدیرة 

إلى حظر الأسلحة النوویة وإزالتها أو بترك المجال مفتوحًا أمام تزاید عدد الدول  بالثقة تؤدي

وغیرها من الجهات الفاعلة التي لدیها القدرة والرغبة في استخدام الأسلحة النوویة وفي حالة 

تكریس الخیار الثاني سواء بالعمل في هذا الاتجاه أو بعدم التحرك فإن احتمال استخدام الأسلحة 

  نوویة سیزداد بشكل مطرد مع ما ینطوي علیه ذلك من عواقب لا یمكن تلافیها.ال

وطبیعة الأسلحة النوویة من خلال الحجم المرعب للمعاناة التي تسبب فیها واستحالة التحكم 

في الآثار الناجمة عنها في المكان والزمان بالإضافة إلى التهدید الذي تشكله على البیئة وعلى 

مة وبقاء البشریة وجب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى على الإطلاق الأجیال القاد

  وإلى إزالتها من خلال وضع معاهدة دولیة ملزمة قانونا.

ورغم القصور الذي یبدو على الرأي الإفتائي الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة بموجب 

ضیة ولم تفتي بحظر استخدام الأسلحة وظیفتها الاستشاریة ورغم أنها انحازت للطابع السیاسي للق

  النوویة أو التهدید بها صراحة إلا أنها تمثل انتصار لقاعدة القانون في العلاقات الدولیة.
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  النتائج:

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في الآتي:

ا یتعلق تدرج قواعد المشروعیة بشأن الأسلحة ذاتیة التشغیل إذ تصل إلى ذروة الخطر فیم .١

بالأسلحة المستقلة الفتاكة في حین أن تحلیل السمات الوظیفیة والقدرات التكنولوجیة 

للأسلحة ذاتیة التشغیل الأقل فتكاً قد قادتا إلى تقیید استخدامها بقیود القانون الدولي دون 

 حظرها مطلقا بحیث بات حظرها مجرد خطر نسبي.

لأسلحة ذاتیة التشغیل وما إذا كانت تتمتع بوعي عدم تناول العمل الدولي مفهومًا دقیقًا ل .٢

ذاتي من عدمه، إذ أن ذلك لازم لتحدید الكثیر من المعاییر والتي منها ما یتعلق 

 بالمشروعیة ومنها ما یخص المسئولیة الدولیة.

تمیز الأسلحة ذاتیة التشغیل "الأقل فتكًا" عن الأسلحة المستقلة الفتاكة أو الروبوتات  .٣

قاتلة جملة وتفصیلاً. حیث یمكن اعتبار النوع الأول من قبیل الأسلحة التقلیدیة المستقلة ال

إذ أنها تمتاز بوجود قدر كاف من التحكم البشري بخلاف النوع الثاني الذي یمتاز 

بالاستقلالیة التامة والتشغیل الذاتي الكامل ومن المتعذر احترام هذا النوع الأخیر لضوابط 

 انون الدولي أو احترام القانون الدولي الإنساني.استخدام القوة في الق

بُطلان القول بأن القانون الدولي الإنساني غیر كاف لتنظیم الأسلحة ذاتیة التشغیل بدعوى  .٤

أنها تقع في منطقة وسطي بین منظومة الأسلحة والمقاتلین، إذ كان دراسة قواعد القانون 

رفیة شدیدة الثراء في تنظم استخدامات من الدولي الانساني سواء اتفاقیاته أو مبادؤه الع

الممكن أن تكون مشروعة للأسلحة ذاتیة التشغیل "الأقل فتكا" وساهمت أیضا دراسة قواعده 

في إیجاد القیود الأخلاقیة والتقنیة التي یتعین على  المصنعین والمطورین احترامها تجنبًا 

 للمساءلة.

ي الوقوف على تحدید المطبعیة القانونیة إخفاق العمل الدولي على المستوى الرسمي ف .٥

 لنوعي الأسلحة ذاتیة التشغیل وخاصة الأسلحة المستقلة الفتاكة.

إن عدم وجود موقف دولي واضح من هجمات منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل وعدم  .٦

وجود سوابق قانونیة یمكن الرجوع إلیها بمقتضى الوصول إلى نظم قانونیة یمكن أن تنشأ 

اصة بتنظیم استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل عبر إقرار اتفاقیة دولیة شاملة أو قواعد خ

بروتوكول ملحق باتفاقیة الأسلحة التقلیدیة، خاصة مع وجود الكثیر من الاعتراضات على 

دعوى عدم كفایة القانون الدول الإنساني لتنظیم الأسلحة ذاتیة التشغیل بحجة أنها تقع في 

ومة الأسلحة والمقاتلین، ومن ثم یغدو القانون الدولي الإنساني هو منطقى وسطى بین منظ

 الحاكم والمنظم لاستخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل بأنواعها.
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حظر احتواء الأسلحة ذاتیة التشغیل على مواد سامة أو استعمالها بطرق غادرة وعلى  .٧

الطابع الإنساني الأخص منع تطویرها للصورة الآدمیة والحیوانیة لتعارض كل ذلك مع 

 ومخالفته التوقعات المشروعة للمحاربین.

حظر استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل التي یكون لها أثرها الرئیسي في إحداث جراج  .٨

 بشظایا لا یمكن الكشف  عنها في جسم الإنسان بالأشعة السینیة.

مدنیین  حظر توجیه الأسلحة ذاتیة التشغیل ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه أو ضد .٩

 فرادى أو أعیان مدنیة سواء في الهجوم أو الدفاع وعلى سبیل الرد الانتقامي.

لإشعال النار  -في المقام الأول - حظر احتواء الأسلحة ذاتیة التشغیل على ذخیرة مصممة .١٠

في الأشیاء أو لتسبب حروقًا للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة، أو مزیج من اللهب 

ب والنبالم والصواریخ، ولا یدخل في إطار الحظر الذخائر التي لا والحرارة كقاذفات الله

 مثل المضیئات أو ناشرات الدخان. –آثار محرقة  - یمكن أن تكون لها عرضا

حظر استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل المصممة خصیصاً لتكون وظیفتها القتالیة الوحیدة  .١١

معززة بالعین المجردة أو للعین أو إحدى وظائفها القتالیة إحداث عمى للرؤیة غیر ال

المجهزة بأجهزة مصححة للنظر ویجب عند استخدام منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل 

اتخاذ جمیع الاحتیاطات التقنیة الممكنة، لتجنب حدوث عمى دائم للرؤیة  - المزودة باللیزر

 غیر المعززة.

الفتاكة أو الأسلحة ذاتیة  حظر أو تخزین أو نقل أو استخدام أو تطویر الأسلحة المستقلة .١٢

 التشغیل التي تمتاز بالاستقلالیة أو لا تشمل أي نوع من التحكم البشري.

تمكین منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة من الموارد والخبرات الفنیة والحقوق القانونیة  .١٣

ذ اللازمة لتنفیذ عملیات التفتیش بالتحدى بطریقة فاعلة وفي الوقت المناسب بما في ذلك أخ

 العینات ونقلها من أجل الاختبار.

یجب على الدول الأطراف استخدام منظمة الأسلحة الكیمیائیة كمركز تنسیق في تطویر  .١٤

المعاییر العالمیة لثقافة الأمن الصناعي الكیمیائي، وینبغى على الدول الأطراف تعزیز قدرة 

یة مثل معدات الكشف المنظمة على تقدیم المساعدات العملیة لمكافحة الأسلحة الكیمیائ

 عن أجهزة الانذار ومضادات السموم الطبیة.

تعزیز تدابیر بناء الثقة على نطاق عالمي وعدم التهدید باستخدام القوة باستعمال أسلحة  .١٥

الدمار الشامل لاسیما الأسلحة النوویة، إذ لا یعقل نزع الأسلحة الكیمیائیة في ظل تنامي 

 ها.الترسانة النوویة والبیولوجیة من
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استخدام الأسلحة النوویة غیر مشروع تحت أي ظرف، إذ بالنظر إلى واقع القانون الدولي  .١٦

 الإنساني نستتنتج عدم مشروعیة استخدامها تحت أي ظرف.

إن استخدام مثل هذا السلاح ینتهك المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، فمن جهة ینتهك الحق  .١٧

حق أساسي یكتسى الطبیعة الآمرة ویتعارض في الحیاة الذي نصت علیه هذه المواثیق ك

مع مبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین ویقضى على حیاة الطائفتین على حد سواء 

فالمدنیون یتمتعون بحصانة تكفل لهم حقهم في الحیاة في جمیع الأوقات سواء في السلم أو 

حتى إذا تم تركیز  الحرب واستخدام الأسلحة النوویة ینتهك لا محال حقهم في الحیاة

الضربات النوویة على الأهداف العسكریة نظرًا لطبیعة الاشعاع الذي لا یمكن حصره في 

حیز أو مكان، أما المقاتلین فیتمتعون بحق نسبي في الحیاة والسلاح النووي ینتهك هذا 

الحق لانه یتسبب في موت عدد كبیر من المقاتلین یتجاوز الهدف المشروع للحرب، ومن 

ة أخرى یتنهك الحق في حمایة البیئة الذي مقتضاه حظر الأسلحة التي تترتب عنها جه

 اضرارًا طویلة الامد وعشوائیة الأثر على البیئة الطبیعیة.

استخدام الأسلحة النوویة ینتهك قواعد آمره في القانون الدولي الإنساني والتي لا یجوز  .١٨

لاح النووي من الأسلحة العمیاء التي لا الإخلال بها أو الاتفاق على مخالفتها؛ لأن الس

تمیز بین المدنیین والمقاتلین، كما یشكل أیضاً جریمة إبادة الجنس البشري لأنه یدمر عددًا 

كبیًرا من المدنیین یشكلون جریمة إبادة الجنس البشري لأنه یدمر عددًا كبیرًا من المدنیین 

توافر عنصر القصد فهو مفترض لأن یشكلون مجموعة قومیة أو دینیة أو عرقیة، أما عن 

مستخدم السلاح النووي في حالة الدفاع الشرعي لأنه یجب أن یتماشى مع متطلبات 

 الضرورة والتناسب لكن استخدام السلاح النووي لا یمكن أن یفي بهذه المتطلبات بأي حال.

   



 

٥٥٤ 
 
 

  التوصیات:

  في هذا الصدد نوصي بما یلي:

ور فعال في سبیل إصدار وثیقة دولیة تنظم استخدام . على المجتمع الدولي النهوض بد١

الأسلحة ذاتیة التشغیل، ومن الممكن أن ینبثق عن اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة بروتوكول لاحق 

لیكون ذلك استكمالاً للاستعراض القانوني الذي جرى من قبل الخبراء المعنیین من الدول 

 الأعضاء في اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة.

جب إعداد متخصصین في تكنولوجیا الذكاء الإصطناعي المرتبطة بمجالات القانون الدولي . ی٢

المختلفة تأهباً لثورة عالمیة تشهد شمول الذكاء الإصطناعي أغلب مجالات الحیاة ولتیسیر النظر 

في رؤى الدول العربیة ومصالحها حول استخدام الأسلحة ذاتیة التشغیل في الأعمال القتالیة من 

دمه، والنظر فیما إذا كان انخفاض الخطر الذي تواجه القوات المسلحة بسبب الاستخدام الواسع ع

الخطر الذي یتعرض له المدنیون  -على نحو غیر مقبول –لتكنولوجیات الأجهزة الآلیة قد یزید 

على الجانب الآخر إنشاء وحدات متخصصة في مجال حروب الذكاء الإصطناعي مع جعل 

ون الإنساني في أولى أولویاتها وتحدیث الأطر التشیعیة لمكافحة تهدیدات الذكاء احترام القان

 الاصطناعي.

عن الالتزام بالامتثال للقانون الدولي الإنساني  -من طرف واحد –. إعلان كافة الدول ٣

وضع إجراءات  -والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جمیع الأنشطة المتصلة بالأسلحة الآلیة

لضمان الامتثال في جمیع مراحل تطویر هذه الأسلحة مع الالتزام  - في تنفیذها صارمة 

باقصى قدر من الشفافیة سواء في عملیات الاستعراض المحلي للأسلحة بما في ذلك المقاییس 

المستخدمة لاختیار المنظومات الآلیة أو إطلاع المجتمع الدولي على الإجراءات التي تتبعها أو 

 موضوعیة التي یتم الانتهاء إلیها.على النتائج ال

. تأسیس مركز وطني لإعداد متخصصین في تكنولوجیات الذكاء الإصطناعي المرتبطة ٤

بمجالات القانون الدولي المختلفة، وتیسیر النظر في رؤى الدولة ومصالحها حول استخدام 

ان انخفاض الخطر الأسلحة ذاتیة التشغیل في الأعمال القتالیة من عدمه، والنظر فیما إذا ك

الذي تواجهه القوات المسلحة بسبب الاستخدام الواسع لتكنولوجیا الأجهزة الآلیة قد یزید على 

 الخطر الذي یتعرض له المدنیون على الجانب الآخر. –نحو غیر مقبول 

. ضرورة إدراج استخدام الأسلحة النوویة ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانیة في النظام ٥

كمة الجنائیة الدولیة، نظراً للجهود التي تمارسها الدول النوویة أفلتت الأسلحة الأساسي للمح

النوویة من الرقابة الجنائیة الدولیة وهذا الوضع المنافي للعقل والمنطق القانوني یجب تغییره فلا 

یعقل أن یظل السلاح الأكثر وحشیة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان غیر 



 

٥٥٥ 
 
 

ع لرقابة المحكمة الجنائیة الدولیة وهو وضع یفرض على الدول المناهضة للأسلحة خاض

النوویة أن تعمل جاهدة على اتخاذ خطوات حاسمة نحو تعدیل النظام الأساسي للمحكمة 

 الجنائیة  الدولیة لإدراج الأسلحة النوویة ضمن جرائم الحرب.

 شامل لإنتاج واستخدام للأسلحة الحدیثة.مواصلة الجهود الدولیة للوصول إلى حظر كامل و . ٦ 

ضرورة وضع الالتزام الوارد في المادة السادسة من معاهد عدم انتشار الأسلحة النوویة . ٧ 

موضع التنفیذ لأنه یقضي حسب تفسیر محكمة العدل الدولیة بالتزام كل الدول بالقیام بحسن نیة 

 ح النووي في كل جوانبه.باجراء مفاوضات تقود إلى نتیجة محددة هي نزع السلا

. إعادة النظر في سیاسة الردع النووي التي تدٌعیها الدول النوویة لأن هذه السیاسة ما هي إلا ٨

واقع سیاسي فرضته الدول النوویة علي المجتمع الدولي فكیف ینقض مبدأ قانوني یتمثل في نص 

أن السیاسة تسببت في ازمات دولیة المادة الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة، كما 

حادة فالدول النوویة هي التي دمرت العراق لمجرد إدعاء امتلاك هذه الأخیرة للأسلحة النوویة، 

وهو الادعاء الذي لم تتمكن من إثباته لا قبل ولا بعد الهجوم على العراق وانهیار نظام الحكم 

  فیها.

  یة التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.. دعوة الدول للانضمام على المعاهدات الدول٩

. إدراج القوانین الوطنیة الداخلیة على قواعد قانونیة تحظر وتقید استخدام هذه الأسلحة ١٠

  الفتاكة.

. على الدول العمل من أجل قمع ومنع الاتجار غیر المشروع بالأسلحة وتوحد جهودها في ١١

  الدول. ذلك خاصة وإن تجارة السلاح كثیراً ما تتجاوز حدود

. ضرورة منع الانتشار المستمر لأسلحة الدمار الشامل ومراقبة سبل الحصول على المواد ١١

  .والتكنولوجیا التي یمكن أن تستخدم في إنتاجها

   



 

٥٥٦ 
 
 

  قائمــة المراجــع

  أولاً: المراجع باللغة العربیة

  . ٢٠٠٥د/ إبراهیم العناني، القانون الدولى العام، القاهرة، دار النهضة العربیة،  )١

د/ إبراهیم محمد خلیفة، أستاذ ورئیس قسم القانون الدولى بكلیة الحقوق جامعة الأسكندریة،  )٢

 - القانون الدولي الدبلوماسي والقنطي  - كتاب القانون الدولي العام `مصادر القانون الدولي 

 .٢٠١٩، دار المطبوعات الجامعیة، `القانون الدولي للبحر

مایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة، إبان النزعات المدنیة، د/ أبو الخیر أحمد عطیة، ح )٣

  دار النهضة العربیة، القاهرة.

  .١٩٨٥د/ أحمد ابو الوفا، الوسیط في المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  )٤

 .٢٠٠٠د/ أحمد ابو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربیة،  )٥

 .٢٠٠٤د/ أحمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولى العام، القاهرة، دار النهضة العربیة،  )٦

  .١٩٩٦د/ أحمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٧

د/ أحمد ابو الوفا، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة و المنظمات الإقلیمیة، ب  )٨

 .١٩٩٩ط، دار النهضة العربیة القاهرة، 

د/ أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة  )٩

  ٢٠٠٠والوكالات الدولیة المتخصصة. الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

والنشر، المنصورة،  أحمد أنور زهران، التكنولوجیا والحرب المعاصرة، الوفاء للطباعة  د/ )١٠

  ه.١٤٠٨

د/ أحمد محمد لطفى أحمد، كتاب استخدام أسلحة الدمار الشامل في الفقه الأسلامى،  )١١

٢٠١٤. 

د/ المحمدى بوادى، حسنین، الإرهاب النووى، ب ط، دار الفكر الجامعى، الأسكندریة،  )١٢

٢٠٠٧. 

في القانون  د/ باري كلمان، دلیل الرقابة الدولیة على أسلحة الدمار الشامل، مدخل )١٣

الإنساني الدولي والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة، تحریر محمود شریف بسیوني، 

١٩٩٩.  

، ١د/ تمارا برو، استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام، دار المنهل اللبناني، ط )١٤

١٤٣٦-٢٠١٥.  

لقانون الدولي د/ جعفر عبد السلام علي، كتاب لقانون الدولي لحقوق الإنسان دراسات في ا )١٥

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩القاهرة الطبعة الأولى  والشریعة الإسلامیة، 



 

٥٥٧ 
 
 

د/ حازم محمد عتلم، قانون النزعات المسلحة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار الفقة العربیة،  )١٦

 .  ٢٠٠٢القاهرة، 

د/ حامد سلطان وآخرون: القانون الدولي العام. الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،  )١٧

  .١٩٦٩لقاهرة، ا

د/ حسنین المحمدي البوادي، الارهاب النووي " لغة الدمار" دار  الفكر الجامعي، القاهرة،  )١٨

  م.٢٠٠٧

د/ حسین درویش، الموجز في القانون الدولي العام، القاهرة، مكتبة الانجلو المصریة،  )١٩

 م.١٩٦٧

في ضوء احكام  د/ سعید فهیم، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة )٢٠

  م.١٩٩٨القانون الدولي لحقوق الإنسان، دون دار نشر، 

د/ صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، الطبعة  )٢١

 .٢٠٠٧الثانیة، 

د/ صلاح الدین عامر: قانون التنظیم الدولي النظریة العامة. الطبعة الثالثة، دار النهضة  )٢٢

 .١٩٨٤قاهرة، العربیة، ال

د/ صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، الطبعة  )٢٣

  .٢٠٠٧الثانیة، 

د/ عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان،  )٢٤

 . ١٩٩٧تونس، 

  دار النهضة العربیة، القاهرة.     د/ عبد الرازق السنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى، )٢٥

  د/ عبد العزیز سرحان، مبادئ القانون الدولى العام، دار النهضة العربیة، القاهرة. )٢٦

د/ عبد العزیز شرف، الحرب الكیماویة والبیولوجیة والذریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )٢٧

  م.١٩٧٣

الإنسان، دار الجامعة الجدیدة د/ عبد الكریم عوض خلیفة، كتاب القانون الدولي لحقوق  )٢٨

  .٢٠١٤للطبع والنشر والتوزیع، 

د/ عبدالرحمن حسین على علام، المسئولیة الجنائیة في نطاق القانون الدولى الجنائى،  )٢٩

 الجزء الأول، القاهرة.

على ابراهیم، الحقوق والواجبات الدولیة فى عالم متغبر، القاهرة، دار النهضة  د/ )٣٠

  .   ١٩٩٧العربیة،



 

٥٥٨ 
 
 

لى صادق أبو هیف، القانون الدولى العام، الطبعة الثامنة، منشـأة المعارف، د/ ع )٣١

 .  ١٩٨٧الإسكندریة، 

د/ عمرو رضا بیومي: نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة دراسة في الآثار القانونیة  )٣٢

 .٢٠٠٠والسیاسیة والاستراتیجیة لحرب الخلیج الثانیة. دار النهضة العربیة، القاهرة، 

محمد حافظ، مبادئ القانون الدولى العام، المطبعة الجدیدة الطبعة الاولى القاهرة،  د/ غانم )٣٣

١٩٦٧    

  .١٧ه، ص١٤٠٦د/ محمد ابراهیم الحسن: الاسلحة الكیمیائیة والجرثومیة والنوویة،  )٣٤

د/ محمد سامي عبد الحمید، صول القانون الدولي العام. التنظیم الدولي والجماعة الدولیة.  )٣٥

  .٢٠٠٠دسة، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة السا

قانون المنظمات الدولیة، الأمم المتحدة. الطبعة التاسعة،  د/ محمد سامي عبد الحمید، )٣٦

  ٢٠٠٠الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

ف، د/ محمد طلعت الغنیمى، الأحكام العامة فى قانون الأمم، التنظبم الدولى منشأة المعار  )٣٧

  ١٩٤٤الأسكندریة.

د/ محمد علوان، كتاب القانون الدولى لحقوق الانسان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  )٣٨

 .٢٠١٤الاولى، 

د/ محمد نور فرحات، تاریخ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان،  )٣٩

 .٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار المستقبل العربى، القاهرة، 

د خیرى بنونة، القانون الدولى واستخدام الطاقة النوویة، الطبعة الثانیة، مؤسسة د/ محمو  )٤٠

  .١٩٧الشعب، القاهرة،

د/ محمود خیري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب،  )٤١

  م.١٩٧١القاهرة، 

جامعة القاهرة د/ محمود سامى جنینة، دروس في قانون الحرب، مجلة القانون والأقتصاد،  )٤٢

         . ١٩٤١العدد الأول، 

  .  ٢٠٠١د/ محمود شریف بسیونى، المحكمة الجنائیة الدلیة، مصر، نادى القضاه،  )٤٣

د/ مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم: تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات  )٤٤

    .    ٢٠٠٣دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  .الطابع الدولي

د/ مصطفى أبو الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ایتراك للطباعة  )٤٥

  م.٢٠٠٦والنشر والتوزیع،  القاهرة، 



 

٥٥٩ 
 
 

د/ مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة  )٤٦

  م. ١٩٧٨المصریة، القاهرة، 

في القانون الدولي العام، دار الجامعة  د/ مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة )٤٧

  .٢٠٠٧الجدیدة، القاهرة، 

د/ مصطفى سلامة حسین، نظرات في الحد  من التسلح، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٤٨

 م.١٩٨٧

د/ مفید شهاب: دراسات في القانون الدولي الإنساني. الطبعة الأولى، دار المستقبل  )٤٩

 . ٢٠٠٠العربي، القاهرة، 

ق، القانون الدولي الأنسانى  والقانون الدولي لحقوق الأنسان، دار المطبوعات د/ نغم اسح )٥٠

  .٢٠٠٩الاسكندریة،  ,الجامعیة

د/ هشام بشیر، حمایة البیئة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني، المركز القومي  )٥١

  .٢٠١١ ,للإصدارات القانونیة، القاهرة

قوق الإنسان. دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ وائل أحمد علام: الاتفاقیات الدولیة لح )٥٢

١٩٩٩ .  

 د/ وائل أحمد علام، الحمایة الدولیة لضحایا الحرب، دار النهضة العربیة، القاهرة. )٥٣

د/ یاسمین عبد المنعم عبد الحمید: التحدیات القانونیة الدولیة لتنظیم الذكاء الاصطناعي،  )٥٤

  حالة الأسلحة الآلیة ذاتیة  التشغیل..      

  .٢٠١١/ یوسف المصري، نزع السلاح الكیمیائي في القانون الدولي دار العدالة، القاهرة، د )٥٥

  ثانیاً: المقالات والمطبوعات والمجلات:

د/ أبو بکر محمد الدیب، النظام القانوني الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء قواعد القانون  )١

  ١،٢٠٢،العدد ٢لمجلد الدولي العام، المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، ا

أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث، المجلة المصریة للقانون د/  )٢

  .١٩٩٣الدولى، المجلد التاسع والأربعون، 

الإسكندریة،  د/ أحمد عبداالله ابو العلا، تطور دور بمجلس الأمن فى حفظ السلام الدولیین، )٣

     .٢٠٠٨دار الجامعة الجدیدة، 

لدولي والقانون اد/ أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الاسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع  )٤

  .٢٠١٣الدولي العام، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

د/ بیتر ماوریر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، اجابات على  )٥

 م.  ٢٠١٤اسئلتك، 
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القانون الدولى الإنسانى في الإسلام، القانون الدولى الإنسانى القاهرة:  د/ جعفر عبد السلام، )٦

 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. 

د/ حازم عتلم، مشروعیة الأسلحة النوویة في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة  )٧

       .١٩٩٦یولیو  ٨العدل الدولیة في 

لاهاي "دراسات ومقالات فى القانون د/ خالد محمد القاضى، قاضى مصرى فى اتفاقیة  )٨

 .٢٠١٨دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،الدولى" 

د/ زرقان ولید، نظام الرقابة والتفتیش وفقا لاتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة، المجلة  )٩

         .٢٠١٥- ١/ العدد١١الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلد 

كل الأنسانیة ف القانون الدولي الإنساني، مجلة الوصیة لدراسات زهیر الحسني، مشاد/  )١٠

  .٢٠٠٨القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة، عدد صفر 

د/ صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب،  )١١

 القانون الدولي الإنساني، القاهرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

/ عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، مشروعیة التهدید أو استخدام الأسلحة النوویة في نزاع د )١٢

مسلح، دراسة حول الرأیین الاستشاریین الصادرین عن محكمة العدل الدولیة بخصوص هذه 

  .٢٠٠٢)، ٥٨المسألة:  المجلة  المصریة للقانون الدولي،  عدد(

لقانون الدولي الانساني وقانون حمایة الانسان" د/ عبد االله الحبیب عمار، العلاقة بین ا )١٣

  مجلة الوصیة لدراسات القانون الدولي الانساني والشریعیة الاسلامیة. 

 ).٤١المجلة المصریة للقانون الدولى، عدد( غسان الجندى، المرتزقة والقانون الدولى،د/  )١٤

ریعة الاسلامیة البزاز محمد، المبادئ المنظمة للعملیات الحربیة بموجب الشد/ محمد  )١٥

والقانون الدولي  الانساني، "مجلة الوصیة لدراسات القانون الدولي الانساني والشریعة 

  .٢٠٠٨الاسلامیة، عد صفر، 

محمود بسیوني، الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي(التدخلات والثغرات د/  )١٦

 ر.والغموض)، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحم

  ثالثاً: الرسائل الجامعیة:

د/ اسماعیل عبد الرحمن، الأسس  الدولیة للقانون الدولي الإنساني، القاهرة، اصدارات  )١

 . ٢٠٠٦اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

د/ حنان أحمد الفولي، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید  )٢

م، رسال دكتوراه ١٩٩٦جویلیة  ٨خدامها، الصادر في باستخدام الاسلحة النوویة أو است

  .٢٠٠٤في القانون ، جامعة القاهرة ، مصر، 
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د/ حنان أحمد الفویل، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید  )٣

 ٢٠٠٤جامعة عني شمس،  - رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق باستخدام الأسلحة النوویة أو ا

م، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الانساني، رسالة دكتوراه في خلفان كرید/  )٤

  .٢٠٠٧القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، رسالة د/  )٥

  . ١٩٨٨دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة،  مصر، 

 - ویصا العدوان، النزاع المسلح فى القانون الدولى الإنسانى، اطروحة دكتوراه د/ صالح )٦

  جامعة القاهرة.

د/ محمد شوقي مصطفى الجرف: الحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة، رسالة  )٧

  .١٩٩٠ماجستیر في القانون، جامعة الاسكندریة، مصر، 

الحدیثة، دراسة في ضوء د/ محمد عبد الرضا ناصر وكاظم عید علي: وسائل القتال  )٨

) ٤٥أحكام القانون الدولي الإنساني، مجلة الكلیة الاسلامیة، الجامعة، العراق، العدد(

٢٠٢٠.  

محمود عادل عبدالفتاح عبداالله، جرائم الحرب في القانون الدولى الانساني، رسالة د/  )٩

  .٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة عام 

ئة أثناء النزاعات المسلحة، دراسة حالة حقل د/ موسي محمد مصباح، حمایة البی )١٠

هجلیح، مجلة بحوث البیئة والطاقة، جامعة المنوفیة العدد الأول الأصدار الأول یولیو 

٢٠١٢.  
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